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 الجمهورية الجزائرية الديمقــــراطية الشعبية

لمدية    جامعة يحـــي فارس 
  
  

  محاضرات في مقياس الإفلاس والتسوية القضائية
  
  
  

  من إعداد الدكتور :
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  ةـــالمقدم

  
الثقـة المتبادلـة وامهـا المتـين ت وروحهـا وقأسـاس هـذه المعـاملاأمـا  م المعـاملات التجاريـةالإئتمان هـو قـوا

وتعـــد الثقـــة والإئتمـــان دافـــع قـــوي وعامـــل هـــام في إزدهـــار التجـــارة  ،المتعـــاملين في ميـــدان التجـــارة بـــين
  وصيانة حقوق الدائنين .

لثقــة الــتي فــإوبــذلك  ه دائنيــهن إخــلال المــدين   ،يعــني إضــرا مؤكــدا في المعــاملات التجاريــة أولاهــا إ
  اري وحلقاته المتصلة على نطاق واسع .سلبا على النشاط التج وهذا ينعكس

   .ا الإئتمان والمحافظة على الثقةعد ضمنت أساليب الحماية لهذاالمشرع لسن قو  دفعهذا ما 
ــــدف إلى تقويــــ ،هــــذه الحمايــــة القانونيــــة للإئتمــــان تضــــمنها القــــانون التجــــاري ة وضــــمان بقــــاء وهــــي 

  س .التجار عن طريق إنشاء نظام الإفلا الإتئمان والثقة بين
كن إستقر الفقه على أنه ، ولفي التشريع الجزائري لم يرد نص صريح يعرف المشرع من خلاله الإفلاس 

ديونــه المســـتحقة الجمــاعي علـــى أمــوال التــاجر المـــدين الــذي توقــف عـــن دفــع فيــذ نرق التطريــق مــن طـــ
قصـد به أحـد دائنيـه إلى القضـاء لأجـل الحصـول علـى حكـم بشـهر إفلاسـ أوالآجال فيلجـأ هـو نفسـه 

 أوإمتيـاز  عـادلا مـا دام أنـه غـير مقـرون بحـق  ه توزيعـايـنتوزيع الثمن الناتج منهـا بـين دائتصفية أمواله و 
  رهن .

يشـــمل مجموعـــة مــن القواعـــد والإجـــراءات القانونيــة في فصـــل خـــاص لقــد أدرج نظـــام الإفـــلاس والــذي 
لى حماية الـدائنين مـن أي ويهدف هذا النظام إ، 388إلى  215ضمن القانون التجاري ضمن المواد 

غــيرهم لصــالح المــدين يــؤدي إلى الإضــرار بمصــالحهم وهــو طريــق يمكــن  أوأقاربــه  أوتصــرف يقــوم المــدين 
القضــاء لكــي لا تــترك للمــدين  المــدين ووضــعها تحــت يــد أمــوالالــدائنين مــن الحجــز علــى مــا تبقــى مــن 

ضائية الذي هو نتائج التطورات الـتي مـر ويقترن نظام الإفلاس بنظام التسوية الق ،فرصة لتهريب أمواله
ــا نظــام الإفــلاس مــن خلالهــا أصــبح المــدين يســتفيد مــن تــدابير التســوية القضــائية لمحاولــة إنقــاذه مــن 

  .نشاطه بشرط أن يكون إفلاسه غير قائم على تدليس ةالحكم بشهر إفلاسه وتمكينه من إستعاد
  وجود الثاني . فيهما علة الأوللان فنظاما الإفلاس والتسوية القضائية نظامان متكام
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يطبـق علـى التجـار كأصـل عـام وعلـى  الـذيونظام الإفلاس والتسـوية القضـائية وفقـا للتشـريع الجزائـري 
يطبـق علـى حـالات العجـز المـالي إذ أن نظـام الإعسـار غير التجار الخاضـعين للقـانون الخـاص إسـتثناءا 

ت جزائية صارمة  المدينين  من غير التجار في حينالذي يقع على  أن نظام الإفلاس ترتب عليه عقو
.  

  :وتسوقنا دراستنا لهذا الموضوع إلى طرح الإشكالية التالية 
خصـائص الحكـم و  ،والإجـراءات المتبعـة في التفليسـة ،تنظيم الإفلاس والتسـوية القضـائية أحكامهي  ما

لإفلاس والآ   ر المترتبة عليه .الصادر 
 نــتمكن مــن إعطــاء صــورة مبســطةا هــذه المــنهج الوصــفي التحليلــي وذلــك حــتى لهــذا ســلكنا في دراســتن

  . قارئبمفاهيم عملية دقيقة لكل 
وستكون دراستا لنظام الإفلاس والتسوية القضائية على ضوء الأحكام والقواعـد الـتي تضـمنها القـانون 

الجزائيـة الـتي تترتـب علـى الماليـة إلى الأحكـام طراب أحـوال المـدين التجاري وذلك إبتداءا من بداية إضـ
  المدينين وحتى أقارب المدين وغيرهم . أوالمدين 

ك قمنــــا بتقســــيم هــــذه الدراســــة إلى ثلاثــــة فصــــول الفصــــل الأول تم الطــــرق إلى التنظــــيم القــــانوني ولــــذل
  للإفلاس والتسوية القضائية والذي تم تقسيمه إلى مبحثين .

  مبحث الأول : تعريف نظام الإفلاس وتطوره .
ني : شروط الإفلاس والتسوية القضائية .مبح   ث 

ر  لث : الآ   على الحكم بشهر الإفلاس والتسوية القضائية .المترتبة ومبحث 
  يمه إلى مبحثين وتم تقس ،الفصل الثاني فتطرقنا إلى تنفيذ حكم شهر الإفلاس والتسوية القضائية أما

  ة .مبحث الأول : إجراءات شهر الإفلاس والتسوية القضائي
  مبحث الثاني : إنتهاء التفليسة .

  وتم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين . ،التطرق فيه إلى جرائم التفليس : فتمالفصل الثالث  أما
  المبحث الأول : الجرائم المرتكبة من المفلس .

لتفليسة .   المبحث الثاني : الجرائم الواقعة على من له علاقة 
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  فصل الأولال
   للإفلاس والتسوية القضائيةالتنظيم القانوني

  
وهمــا نظامــان متكــاملان الأول فيهمــا علــة وجــود الثــاني   ،الإفــلاس بنظــام التســوية القضــائيةيقــترن نظــام 

مـن بدايـة لإمكانية تطبيق النظـامين والإجـراءات المتبعـة  ةاللازمويتميزان عن غيرهم من حيث الشروط 
ا . إت وهيئاجراءات ها مرورا ائضالتفليسة إلى إنق   دار

وفي المبحـث الثـاني  ،الإفـلاس وتطـورهالأول إلى تعريـف نظـام  التطـرق في المبحـث على هذا الأساس تم
ر  ،إلى شــــروط الإفــــلاس والتســــوية القضــــائية علــــى الحكــــم بشــــهر المترتبــــة وفي المبحــــث الثالــــث إلى الآ

  الإفلاس والتسوية القضائية .

  ث الأولـــالمبح
  تطورهتعريف نظام الإفلاس و 

  
لثقـة الـتي تسـود علاقـات المتعـاملين في ميـدان تمـان هـو قـوام المعـاملات التجاريـة ، فائمن المعلوم أن الإ

ظ ،عـــد أهـــم عامـــل في صـــون حريـــة التجـــارة و إزدهارهـــاالتجـــارة ي ـــذه الثقـــة يهـــدد  راب طـــوالإخـــلال 
الثقــة في المعــاملات التجاريــة ممــا إســتدعى المشــرعين إلى إيجــاد قواعــد قانونيــة لحمايــة  ،النشــاط التجــاري

ره وعلـى هـذا يجـب قبـل التطـرق إلى شـروط  ،ه المشـرع هـو نظـام الإفـلاسأنشـأوأبرز نظام  الإفـلاس وأ
مع دراسة التطور التاريخي لنظـام الإفـلاس  ،ول إلى مفهوم الإفلاس وتمييزه عن غيرهأالتطرق في مطلب 

ني .   وخصائصه في مطلب 
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  ولالأطلب الم
  م الإفلاس وتمييزه عن غيرهمفهو 

  
مـوال المـدين التـاجر الـذي توقـف عـن أالإفلاس له مفهومه الخـاص كنظـام مـن خلالـه يـتم التنفيـذ علـى 

ة ،دفــع ديونــه الحالــة الأداء لتــالي فهــو يختلــف عــن غــيره مــن  الأنظمــة المتشــا لــه كالتســوية القضــائية  و
  .والإعسار 

  فرع الأولال
  لاســـــمفهوم الإف
  

شـرعية مدلولاتـه ال ومـن ه مـن حيـث أصـوله اللغويـةل معانيـه يجـب أن تتطـرق إلى معانيـقوف علـى كـللو 
  والقانونية في التشريعات المختلفة .

  : أولا
جمعـه فلـوس ويقـال أفلـس الرجـل أي صـار بـدون فلـوس أي  فلاس في اللغة أصله (فلس) وهو مفـردالإ

  . 1الإنتقال من حالة اليسر إلى حالة العسر
  .2يمةالإفلاس لغة من (الفلس) والفلس من (الفلوس) التي هي أحد النقود زهيدة الق شتقوي

  ة .ـــوية تتوافق إلى حد بعيد مع مفهوم الإفلاس في التشريعات القانونيفهذه المعاني اللغ
  نيا :

  جملة من التعريفات لبعض الفقهاء . نستعرض ،لقد عرج الكثير من الفقهاء على مفهوم الإفلاس

                                                 
القانون التجاري (الإفلاس العقود التجارية ، عمليات البنوك ) منشورات الحلبي الحقوقية بيروت  -محمد السيد –الفقي  - 1

  . 01هامش  08ص  2005
 –ر الجـــامعيدراســـة مقارنـــة دار الفكـــ ،ر الماليـــة للإفـــلاس علـــى الشـــخص الطبيعـــي المـــدينالآ -رشـــاد نعمـــان شـــايع العـــامري - 2

  . 21ص  2013الإسكندرية 
أي المفلس وهي من  Fallitأي الإفلاس ومنها لفظ  Faillirمن لفظة  Failliteوأصول اللفظة في اللغة الفرنسية نجد لفظة 

لفرنسية  Fallereالكلمة اللاتنية    أي خداع. tromperومقابلها 



 6

نه : من دينه  - وإن  مالـه بدينـه  أو هو : من لا يفيكثر من دخله أكثر من ماله وخرجه أالإفلاس 
  .1كثر

ـا كمـا في الـرهن  وذكروا على أن الإفلاس هو : منع الحاكم المفلس من التصرفات المالية لتعلق الـدين 
2 .  

غرق فيهــا الــدين مــال المــدين وأغلــب فقهــاء الشــريعة الإســلامية أجمعــوا علــى أن الإفــلاس هــو حالــة يســت
  3فلا يكون في ماله وفاء بدينه أو لا يكون له مال معلوم أصلا 

  . 4ن التعامل مع المدين المفلس أذن فقهاء الإسلام إجتمعوا على عدد من المسائل بشإ
  واله .ـــكم يتم الحجز على المدين عندما تزيد ديونه الحالة على أما مر من الح -   
  دين من التصرف في ماله وبيعه وقسمة ثمنه على كل الدائنين قسمة غرماء .منع الم -   
  .تخصيص جزء من المال كنفقة للمدين المحجور عليه ولعائلته  -   

   الإفلاس في القانون والفقه القانوني :: لثا
لتجار يإذ نجد أن التشريعات قد إستخدمت لفظ الإفلاس للتعب نظيم إلى تهدف ير عن نظام خاص 

  . 5موال المدين التاجر المتوقف عن دفع ديونه التجارية في مواعيدها أالتنفيذ الجماعي على 
ب الإفــلاس والتســوية " يتعــين علــى كــل  215ففــي نــص المــادة  مــن القــانون التجــاري الجزائــري في 

جـر أجـر  لي  ن يــدأتوقــف عـن الـدفع  ا ، إذ او شـخص معنـوي خاضــع للقـانون الخـاص ولــو لم يكـن 
  ."فلاس أو الإقرار في مدى خمسة عشر يوما قصد إفتتاح إجراءات التسوية القضائية 

حالــة إفــلاس   في عــد ي "قــانون تجــاري بقولهــا  551/1إليــه القــانون المصــري في نــص المــادة  وقــد تطــرق
مســـاك دفـــاتر تجاريـــة إذ توقـــف عـــن دفـــع ديونـــه التجاريـــة إثـــر  جـــر ملـــزم بموجـــب هـــذا القـــانون  كـــل 

  ضطراب أعماله المالية " .إ

                                                 
ص  1980مصـر  –دار السـعادة  –رسـالة دكتـوراة ة دارسـة مقارنـة ـــة الإسلاميـــــعبد العفار إبراهيم صالح :الإفـلاس في الشريع - 1

18 . 

 . 22المالية وللإفلاس على الشخص الطبيعي المدين مرجع سابق ص  رالآ –رشاد نعمان شايع العامري  - 2
اية المقتصد دار الفكر بيروت ج .  ،محمد بن أحمد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي - 3 تهد و  . 213ص  2بداية ا
ر المالية للإفلاس على الشخص الطبيعي المدين مرجع سابق ص  ،نعمان شايع العامريرشاد  - 4  . 23الآ
 2007 الحقوقية طبعة اولى أحكام الإفلاس والصلح الواقي في التشريعات العربية منشورات الحلبي ،سعيد يوسف البستاني - 5

  19ص 
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فقـد تطرقـت إلى الإفـلاس علـى أنـه " يعتـبر في حالـة إفـلاس   489ه لبناني وفي نـص مادتـأما القانون ال
جر ينقطع عن دفع ديونه التجارية "    .كل 

نــه (نظـام يطبــق علـى التجــار ويرمـي إلى تنظــيم التنفيـذ الجمــاعي  صـيف  وقـد عرفــه الـدكتور : إليــاس 
  .1)هاونه التجارية في مواعيد إستحقاقلتاجر المدين الذي يتوقف عن دفع ديموال اأعلى 

نه  حسني المصري كما عرفه الدكتور الحالة التي يكون فيهـا التـاجر واقفـا عـن دفـع ديونـه التجاريـة ": 
جماعيـة وتوزيـع ثمنهـا علـى الـدائنين وفقــا تصـفية موالــه أوتسـتتبع خضـوعه لنظـام خـاص مقتضـاه تصـفية 

  ".2الغرماء  لقسمة
يشـهر إفـلاس ه الـذي توقـف عـن ديونـه المسـتحقة فينموال مدأإذن الإفلاس طريق ينفذ به الدائن على 

هم ما لم يكـن لأحـد ،بين جميع الدائنين ساواة الفعليةأمواله تصفية جماعية تحقق المالمدين قصد تصفية 
حد الأسباب القانونية التي تبرر له حق الأفضلية كحق   تياز .أو حق إمالرهن  حق مصحوب 

 فــاني وإتبــاع ســبل توالإفــلاس قــد يتحقــق نتيجــة لســوء حــظ التــاجر بــرغم مــا يبذلــه مــن جهــد وعمــل م
ن تعثر حظه يؤدي به إلى عدم تمكنه مـن دفـع مـا عليـه مـن حقـوق ورغم ذلك فإ ،الحصول على الربح

ا   .في أوقا
 ...الخأو كارثــة طبيعيــة .في الــبلاد كحــدوث أزمــة إقتصــادية كمــا قــد تكــون أســباب لا دخــل لــه فيهــا  

جـراءات إفـلاس  هذا ما يجعل المدين في مصاف الأشخاص المتوقفين عن الدفع ويحق للدائنين القيـام 
حــــدىالمــــدين ، غــــير أن هــــذا الإفــــلاس لا ن هــــذا أإذ جــــرائم الإفــــلاس   يترتــــب عليــــه متابعــــة المــــدين 

لإفلاس البسيط .   الإفلاس يطلق عليه 
كون إرادة المفلس هي سبب إفلاسـه وتوقفـه عـن الـدفع ، وبـذلك  إسـتوجب معاقبتـه ع أن تهذا لا يمن

أو إنفاقـه الزائـد  ،سواء جـراء تقصـيره والـذي ينـتج بسـبب إرتكابـه لأخطـاء محاسـبية في دفارتـه التجاريـة
مـوال أأو إنفاقـه  ،ته لأصول مهنتـهافن قدراته المالية ، أو بسبب مخالعلى شخصه وعلى عائلته أكبر م

لتقصير . لإفلاس  رم    طائلة على عمليات وهمية ويسمى هذا السلوك ا
ما قاصدا الأضـرار بدائنيـهكما قد يكون سبب إفلاس المدين غشه وإحتياله والذ كـأن يقـوم   ي يقوم 

ذمتـه  و إتلافهـا أو تزويرهـا أو إخـتلاس أموالـه أو يقـر بمديونيتـه بمبـالغ ماليـة فيأخفاء دفـاتره التجاريـة 

                                                 
صيف :كامل في القانون التجاري ، الإفلاس ،  -  1   14ص  1986طبعة أولى  3منشورات عويدات بيروت مجلد إلياس 
 .3ص  1988حسني المصري : الإفلاس مطبعة حسان القاهرة  -  2
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ــــرم غــــير حقيقيــــة ســــواء كــــان ذلــــك بمحــــررات رسميــــة  لإفــــلاس "أو عرفيــــة ، ويســــمى هــــذا الســــلوك ا
  . "لتدليس

  الفرع الثاني
هتميز الإفلا   س عن ما يشا

  
ة له كإعسار المدينيتميز الإفلاس كنظام خاص عن    والتسوية القضائية . غيره من الأنظمة المتشا

  عسار المدني .أولا : تميز الإفلاس عن الإ
ه يحمــل دلالــة لغويــة وهــي العجــز المــالي أو العســر ، غــير أنــه و كنظــام انــرغــم أن الإفــلاس في جــوهر مع

سـبب العجـز المـالي الـذي يقـع فيـه بمتقـارب معـه  آخـر تضمنه القانون التجاري يختلـف علـى أي نظـام
  المدين غير التاجر .

ين المفلــس الــذي يتوقــف عــن دفــع ديونــه التجاريــة فلاس كنظــام هــو طريــق للتنفيــذ علــى أمــوال المــدفــالإ
إلا إذا  ،حتى ولو كانت أمواله كافية للتسديد ، وتوزيعها على الدائنين بدون أفضـلية لأحـد علـى آخـر

  متياز .إفضله القانون كمن كان له رهن أو إختصاص أو 
لمدينين من غير التجار إذ كانت أ موالـه لا تكفـي لوفـاء في حين أن الإعسار المدني هو نظام خاص  

  ديونه المستحقة الأداء .
إذن من خلال إستقراء النصـوص القانونيـة في القـانون المـدني لحالـة الإعسـار والنصـوص القانونيـة لحالـة 

  :التجاري يتضح لنا أهم الفروقات بين النظامين ومن أهمها الإفلاس في القانون 
الإعسار تضمنته قواعد القانون المدني  اري بينهاالنصوص المنظمة للإفلاس فصلت في القانون التج -
.  
  ار .ـــــــالإفلاس كنظام يطبق عادة على التجار بينما الإعسار يطبق على غير التج -
ليس للقاضي إلا الحكم بشهر إفلاس المدين التاجر متى ثبـت أنـه توقـف عـن الـدفع دون النظـر إلى  -

  أسباب التوقف.
لمـــدين أمـــا في حالـــة الإعســـار فـــإن لل قاضـــي ســـلطة تقديريـــة في مراعـــاة جميـــع الظـــروف الـــتي أحاطـــت 

في رفــض شــهر إعســاره  الشخصــية ومــوارده المســتقبلية وبــذلك يكــون للقاضــي الحــق وتنظــر إلى قدراتــه 
  ومنح المدين آجال تسديد الدين .
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ة بـــعلـــى طلـــب النيا او بنـــاءأ ،س مـــدين مـــايجـــوز للمحكمـــة مـــن تلقـــاء نفســـها أن تقـــوم بشـــهر إفـــلا -
تخـاذ  ،العامة في حين أن حالة الإعسار حتى ولو علمـت بـه النيابـة العامـة أو المحكمـة فلـيس لـه الحـق 

  ه .يحد دائنأو أأي إجراء إلا بطلب المدين 
إلا أن الإفــلاس يصــدر عــن  ،حكــم الإفــلاس وأن كــان يصــدر مــع الإعســار مــن المحكمــة الإبتدائيــة -

المحكمـــة وفي الصـــحف المختصـــة لإفـــلاس في جلســـات القســـم التجـــاري المخـــتص ويجـــب نشـــر حكـــم ا
ت القانونية .   لإعلا

في حـــين لم يوجـــب المشـــرع ذلـــك في حكـــم الإعســـار وذلـــك لإخـــتلاف النظـــامين إذ أن التـــاجر يتميـــز 
  تمان .ئلثقة والإ اأساس

  .1كم الإعسار فيعتبر حكما منشأ لحالة قانونية جديدة ا أما ححكم الإفلاس يعتبر حكما مقرر  -
ر مالية أهما غل يد المدين من التصـرف في أموالـه الحاضـرة و  الإفلاس بمجرد صدوره يرتبحكم  - آ

ة) بــيلمــدين قبــل حكــم الإفــلاس (فــترة الر هــذا إضــافة إلى أن بعــض تصــرفاته والصــادرة مــن ا ،المســتقبلية
فللمـدين الحــق في  ر الماليــةشـهر الإعســار لا يترتـب مثــل هـذه الآقـابلا للإبطــال ، في حـين أن حكــم 

ـم تر شـه بنفسه بغير رضـى الـدائنين ولكـن ير أموالأن يدي كمـا أن تصـرفات المعسـر   .ط عـدم الإضـرار 
مـــن الحكـــم علـــى المـــدين بعـــدم نفـــاذ تلـــك قبـــل الحكـــم بشـــهر إعســـاره لا تتـــأثر إلا إذا تمكـــن الـــدائنين 

وقـد أنقصـت مـن  ،الغـشالتصرفات عـن طريـق الـدعوى البوليصـية  كـون هـذه التصـرفات منطويـة علـى 
ممــا ترتــب عليهــا إعســار هــذا المــدين وأن مــن صــدر إليــه التصــرف   ،حقــوق المــدين وزادت مــن إلتزاماتــه

ا سابقة لحكم  فذة وصحيحة كو ذا الغش وإلا فإن تصرفات المدين تعد    . الإعساركان عالما 
دارة يلإفــلاس يعــين وكيــل تفلعــد الحكــم ب - ذلك لا يمكــن لأي دائــن بعــد وبــ ،مــوال التفليســةأســة 

ي إجـراء إنفـرادي في مواجهـة المفلـس أو الـدائنين الآخـرين في حـين أن  صدور حكم الإفـلاس القيـام 
علـــى صـــدوره إيجـــاد مجموعــة الـــدائنين فلكـــل دائـــن الحـــق في حمايـــة مصـــلحته  حكــم الإعســـار لا يترتـــب

  تخاذ إجراء إنفرادي .
واقي مــن الإفــلاس بعــد موافقــة أغلبيــة الــدائنين في حــين لا يمكــن للمفلــس الإســتفادة مــن الصــلح الــ -

  من ذلك إذ لكل دائن الحق في إستيفاء دينه .يمكن الإعسار 

                                                 
ص  2013الطبعة الثانية الجزائر  ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الإفلاس والتسوية القضائية في القانون الجزائري - عاوييوفاء ش -  1

16 . 
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حــين أن الحكـم بشــهر  الحكـم بشـهر الإفــلاس قـد يتعــدى المسـاس بحريتــه وحقوقـه المدنيــة والسياسـية في
  ها . براء منداد المدين لديونه أو الإرتب ذلك ولا ينتهي إلا بسالإعسار لا ي

  والتسوية القضائية : فلاسالإنيا :
عـن توقـف الإفلاس كما ذكر سـابقا علـى أنـه طريـق للتنفيـذ علـى أمـوال المـدين التـاجر الـذي  إن كان

المــدين  أمــوالفــإن التســوية القضــائية هــي طريــق لمنــع التنفيــذ علــى  ،دفــع ديونــه حــال آجــال إســتحقاقها
في  أنه سيئ الحظ برغم حرصه وتفانيه أو ،سبب لا يد له فيهبلاس التاجر والذي وصل إلى حالة الإف

العمل وفي تسديد الديون في آجالها ، ويجب لإجراء التسوية القضائية أن يتقـدم المـدين التـاجر بطلـب 
مـن القـانون التجـاري  215يوما من توقفه عن الدفع طبقا لنص المادة  15إلى المحكمة وذلك خلال 

نية للمدين التاجر في ممارسة التجارة من جديد وتحقيـق وبذلك تمنح فرصة  لدائنيناموافقة وهذا بعد 
ح لسداد الديون .   الأر

  

  المطلب الثاني
  التطور التاريخي لنظام الإفلاس وخصائصه

  
لقـــد مـــر نظـــام الإفـــلاس قبـــل أن يصـــبح بمـــا عليـــه الآن بعـــدة مراحـــل تضـــمنتها مجموعـــة قـــوانين فرنســـية 

ا علــى معـالم وخطــوط النظـام القــائم إرتبطـت  ،متلاحقـة ريخيـة تركــت بصـما وبـذلك فــإن  1بمحطــات 
ــــدرج عــــبر الأزم ــــد ت ــــنظــــام الإفــــلاس ق ــــرع أول إلى نظــــام الإفــــلاس  ،ة والحضــــاراتن لــــذا ســــنتطرق في ف

ني ،التقليدي لـث  ،ثم إلى نظام الإفلاس الحديث في فرع  ثم إلى تطور نظام الإفلاس في الجزائر فـرع 
.  
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  رع الأولف
  لاس التقليديـــنظام الإف

  
ـــاة الشـــعوب قـــديما وحـــتى حـــ لتجـــارة والزراعـــة إذ يإن حي ـــتم  ـــاة ، وفكـــرة أ انعـــدديثا  ن عصـــب الحي

  الإفلاس ليست حديثة العهد وليست وليدة تشريعات حديثة إذ يعود أصلها إلى عصر الرومان .
ي كوســيلة للتنفيــذ علــى المــدين الجســد التنفيــذيــز في البدايــة ممارســة نظــام إذ أن التشــريع لــديهم كــان يج
  .متى عجز عن تسديد ديونه 

ضطرابه المالي فيمنح مهلة نظام ليصبح الحق للمدين التطور في تم ثم  ريـخ  30ن يصرح  يوما من 
ويحـرر نفسـه مـن التعـذيب البـدني فـإذا لم يسـتطع الحصـول  ،ويسـدد دينـه أمـوالتصريحه للحصـول علـى 

لجسـدي إذا ومـن العـذاب اه ، غير أنه يمكن أن يفلت من العقـاب يضع تحت سيطرة دائنعلى المال يو 
لـدين في مهلـة إستطاع أن يقدم كفيلا  يومـا وإلا فإنـه لا منـاص مـن أن  60خذ على عاتقه الوفاء 

  .1يتعرض المدين للموت أو يباع في الأسواق كرقيق 
ون لتنفيـــذ علـــى أمـــوال المـــدين مـــن د عيـــة وذلـــكغـــير أن هـــذا النظـــام إســـتبدل بنظـــام للتصـــفية الجما

وهذا النظام لم يكن يفرق بين التاجر وغير التاجر إذ يتم بيـع الأمـوال وتوزيـع الـثمن  ،المساس بشخصه
يجـــاد أحكـــام إالنـــاتج بـــين الـــدائنين توزيعـــا عـــادلا ويعـــد هـــذا النظـــام الأســـاس التـــاريخي الـــذي مهـــد في 

  الحالي. لمفهومالإفلاس 
د هذا النظام إلى القرون الوسـطى وطبقتـه المـدن التجاريـة الإيطاليـة وإسـتحدثت قاعـدة الصـلح وقد إمت

الـــواقي وقاعـــدة إبطـــال تصـــرفات المـــدين المفلـــس خـــلال فـــترة الريبـــة وســـقوط آجـــال الـــديون بعـــد شـــهر 
  .  2الإفلاس 

لإفــلاس في ثم إنتقلــت هــذه القواعــد مــن إيطاليــا إلى فرنســا إذ صــدر التشــريع الفرنســي الأول الم تعلــق 
تضمن عدة ثغـرات منهـا أنـه لم يشـترط صـدور حكـم وهذا القانون  1673ر سنة الصادالأمر الملكي 

لم يضــع تنظيمــا المفلــس عــن التصــرف في أموالــه ، و  بشــهر الإفــلاس ولم يــنص علــى مبــدأ غــل يــد المــدين
لمشرع إلى  ،لإجراءات تحقيق الديون   الثغرات . بة لسد هذهإصدار عدة قوانين متعاقهذا ما أدى 

                                                 
نية الجزائر  ،ديوان المطبوعات الجامعية ،نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري - أحمد محرز -  1  . 5ص  1980طبعة 
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صدر قانون التجارة الفرنسي والذي حصـر تطبيـق نظـام الإفـلاس علـى التجـار دون  1807وفي سنة 
بغــيرهم وقــد أدخلــت علــى هــذا القــانون عــدة تعــد بليــون بــو رت وذلــك لصــد يلات بنــاء علــى رغبــة 

صـارمة  أحكامـاالقـانون  إذ تضـمن هـذا ،التجاوزات التي كان يرتكبها التجـار الملتزمـون بتمـوين الجـيش
وحرمانه من الكثير من  ،فقد نصت على حبس المدين المفلس دون تفريق بين حسن النية وسيىء النية

  الحقوق المدنية والسياسية ومع ذلك فهذا القانون نظم الكثير من قواعد نظام الإفلاس .
بمراعــاة المفلــس حســن  أعــاد المشــرع الفرنســي النظــر في قواعــد نظــام الإفــلاس وذلــك 1883وفي ســنة 

حقيــة المــدين حســن النيــة في  ،النيــة فأصــدر قواعــد تضــمنت نظــام التصــفية القضــائية والــذي تضــمن 
لصـــلح أو إموالـــه علـــى أن يعـــين مصـــف في أعمـــال هـــذه الإدارة الـــتي قـــد تنتهـــي أإســـتمرارية إدارة  مـــا 

  .بتحويل حالة التصفية القضائية إلى حالة إفلاس 
لغ الأثر في تعديل قوانين الإفلاس وتغيير للحرب ال ولقد كان عالمية الأولى والثانية والأزمة الإقتصادية 

ر  20أحكامه ، إلى أن صدر بتاريخ  قانون عدلت من خلاله كل أحكـام الإفـلاس وكـان  1955أ
لنســـبة للمفلـــس أبـــدل نظـــام التصـــفية  فـــلاس أشـــدمـــن شـــأن هـــذا التشـــريع أن جعـــل نظـــام الإ قســـاوة 

  سوية القضائية وهذا القانون حمل تحويلا هاما في مفاهيم الإفلاس .تبنظام ال القضائية
  

  فرع الثانيال
  لاس الحديثـــنظام الإف

  
والـذي مـن خلالـه تم الفصـل  1967 جويليـة 13ر قانون اصدعملت على إإن الظروف الإقتصادية 

ه المفلـس ، إذ أقـر إمكانيـة ع التجـاري الـذي يملكـو وبـين المؤسسـة أو المشـر  ،بين شخص المدين المفلس
إستمرار المؤسسة في العمل وذلك عن طريـق التسـوية القضـائية حـتى ولـو كـان المـدين التـاجر قـد حكـم 

لإفلاس .   عليه شخصيا 
ريع التجاريـة قيــد التشـغيل وذلــك علــى اوقـد كــان الهـدف مــن ذلــك هـو إبقــاء سـيرورة المؤسســات والمشــ

ـــك إلى صـــدور القـــانون  ات بعـــدوتوالـــت التشـــريعحســـاب مصـــالح الـــدائنين  ـــة  13ذل  1967 جويلي
والذي من خلاله تطور نظام الإفلاس نحو نظام جديد تتبلور معالمه على قاعـدة مسـاعدة المشـروعات 

ت مالية ، و التي تمر ب -94ذلك للإبقاء على المؤسسات علـى قيـد التشـغيل ثم إلى قـانون رقـم :صعو
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ن خلالــــه تم تغليــــب الوقايــــة وإختصــــار الإجــــراءات ، والــــذي مــــ 1994 جــــوان 10المــــؤرخ في  475
فقــد تقلصــت الهــوة بــين  1وتحســين شــروط وضــع اليــد علــى المشــروعات المتعثــرة  ،وبلــورة مصــير الــدائنين

هــذا القاضــي  لــيص دور الــدائنين وجعلــه مــن صــلاحيةكمــا تم تق  ،الــدائنين العــاديين والــدائنين الممتــازين
  المشروع وصاحب المشروع . الفصل بين وضعية إضافة إلى أنه تم 

ت النظام المالي والإقتصادي الـوطني علـى الإهتمـام  إذن المشرع الفرنسي بذلك سعى إلى تقوية لضما
  لمبادىء الكلاسكية والتي قد لا تخدم المصلحة العامة للوطن والمواطن .

قـانون الخـاص ة للع لنظـام الإفـلاس كـل الأشـخاص الخاضـعالتشريعات الفرنسية تخضأصحبت وبذلك 
  .2سواء كانوا من التجار أم لا 

  لفرع الثالثا
  تطور نظام الإفلاس في الجزائر

  
لقـوانين الأجنبيـة ومنهـا الفرنسـية ،إذ القوانين الجزائرية  ريخيـا  ثـرت  هي قوانين حديثة العهد ولكنهـا 

لمتضمن نظام الإفلاس لال ومنها القانون التجاري استقأن التشريع الفرنسي هو من كان يطبق قبل الإ
ريـــخ صـــدور القـــانون التجـــاري الجزائـــري بموجـــب الأمـــر رقـــم قوقـــد إســـتمر تطبيقـــه بعـــد الإســـت لال إلى 

  . 26/09/1975في المؤرخ  75-59:
ـــه ـــاب الثالـــث من نظـــام الإفـــلاس والتســـوية القضـــائية ورد الإعتبـــار  ،وهـــذا القـــانون قـــد تضـــمن في الكت

بموجـب المرسـوم التشـريعي رقــم ولقـد ورد عليـه عـدة تعديلاتــه  .سلإفـلاوالتفلـيس ومـا عـداه مـن جــرائم ا
المتعلــــق  09/07/996المــــؤرخ في  23 96والأمــــر رقــــم : 1993أفريــــل  25مــــؤرخ في  93-08:

لمشــروع ، ورغــم أن المشــرع الجزائــري لوكيــل القضــائي  ثــيرا بليغــا  ي إلا أنــه لم يواكبــه في الفرنســثــر 
خـراج المـدين المفلـس مـن  ا يزال بفكرته التقليدية غـير معـنينظام الإفلاس مالمتلاحقة إذ أن ته تعديلا

ت مالية هذا إضافة إلى محاولة التفرقة بـين المؤسسـة  ،سقطته ومن مساعدة المشروعات التي تمر بصعو
  أو المشروع وبين المفلس .

  الفرع الرابع
                                                 

 . 32مرجع سابق ص  -ف البستانيسعيد يوس -  1

 .20مرجع سابق ص  - وفاء شيعاوي -  2
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  خصائص نظام الإفلاس
  

 .موال المدين الذي توقـف عـن دفـع ديونـه المسـتحقة الأداءأة إذا كان الإفلاس هو نظام جماعي لتصفي
  وجزها فيما يلي .خصائص ن ةقتضى ذلك حكم بشهره يقوم على عدليصدر بم

  أولا :تجريم الإفلاس :
قــد  للمــدينين مســتحقة الأداء عــن دفــع مــا ترتــب عليــه مــن ديــون يعــد المــدين في نظــر المشــرع المتوقــف

نيـة أين كان نوعـه سـقوط بعـض الحقـوق المهلمشرع على شهر الإفلاس لذا رتب ا ،أخطأ في حق دائنيه
لوفاء  تباع إجراءات رد الإعتبار على أن يكون قد قام  والمدنية عن المفلس ولا يمكنه إسترادادها إلا 

  بجميع الديون .
لأفعــال التقصــيرية أو التدليســية والــتي يرتكبهــا المــدين  التــاجر والــتي  أمــا الأفعــال والتصــرفات الموصــوفة 

تمع ويخضع المفلـس لعقوبـة  ،كانت سبب إفلاسه  رسـالبة للحريـة تقـدفإن ذلك يعد جريمة في حق ا
  بحسب جسامة الجريمة .

اعـة إذ يجب على دائني المفلس أن يكونوا ضمن مجموعـة تسـمى (جم نيا : الإفلاس إجراء جماعي :
وى ضـمن شخصـية إذ أن شخصية الدائن تنطـ،1صيرالمصالح ووحدة الم الدائنين) والتي تقوم على إتحاد

الجماعة وبذلك تتم إجراءات واحـدة للجماعـة بـدل إجـراءات فرديـة لكـل دائـن ، ويمثـل هـذه الجماعـة 
الطعـن في تصـرفات سة إذ يعد هو الممثل القانوني لها في الدفاع عن مصـالح الجماعـة ومنهـا يمدير التفل

  يد أو قبل ذلك أثناء فترة الريبة .الدائن المفلس سواء كان ذلك بعد غل ال
لإنضــمام إلى جماعــة الــدائنين وتقــديم دينــه حــتى يمكنــه  وقــد أوجــب  القــانون علــى كــل دائــن أن يقــوم 

ســة يإذ أنــه مــن خــلال هــذه الجماعــة يمكــن التصــويت علــى الحــل الــذي تنتهــي بــه التفلالحصــول عليــه 
لمساواة يست مطلقة على حالها لكون الدائنين ينقسمون غير أن هذه الصورة ل ،وتقسم أموال المدين 

فالــدائنين الممتــازين قــد مــنحهم المشــرع حــق التنفيــذ  ،إلى قسـمين فمــنهم دائنــين ممتــازين ودائنــين عــاديين
مــال المــدين  مــدينهم الــتي يقــع عليهــا إمتيــازهم في حــين أن الــدائنين العــاديين تكــون قســمة أمــوالعلــى 

  ماء .المفلس بينهم قسمة غر 

                                                 
 . 8مرجع سابق ص  –الإفلاس  –حسني المصري  -  1
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تعد في مجملها قواعد آمرة إذ واعد القانونية المنظمة للإفلاس الق : 1ا : الإفلاس من النظام العام لث
لا يجوز للمـدين والـدائنين الإتفـاق علـى مخالفتهـا وذلـك لكـون هـذه القواعـد وضـعت خصيصـا لحمايـة 

  تمان التجاري .ئالإ
  رابعا : الإفلاس إجراء قضائي : 

شــائه كحالـــة قانونيــة أو مــن حيــث خضــوع إجراءاتــه لرقابــة القضـــاء عــد الإفــلاس ســواء مــن حيــث إني
إذ أن إفلاس المدين التاجر لا يكون إلا بحكـم قضـائي يكشـف عـن حالـة التوقـف عـن  ،إجراء قضائي

لنسـبة لحالـة التسـوية القضـائية لا تكـون إلا بصـدور حكـم  الدفع وينشأ حالـة الإفـلاس ، وكـذا الحـال 
طلب أحد الدائنين أو المدين نفسه أو النيابـة العامـة أو المحكمـة على بناء ويكون صادرا 2مقرر لذلك 

  من تلقاء نفسها .
ة القاضـــي لرقابـــ راء قضـــائي هـــو خضـــوع إجـــراءات التفليســـةومـــن مقتضـــيات خاصـــية أن الإفـــلاس إجـــ

لإضافة إلى تعي.إجراءات التفليسة  بدء كل سنة قضائية ليقوم بمراقبة  المنتدب المعين في ين وكيل هذا 
  سة والذي يعمل تحت إدارته وإشرافه .يالتفل

  خامسا : تبسيط الإجراءات :
م في أقـرب وقـت و إ ا فقـد لـذ ،أيسـر طريـقن الغرض من نظام الإفلاس هو حصول الـدائنين علـى ديـو

لنفـاذ المعجـل وقـد جعل القانون حكم  قـي الـدائنين اللـذين لم يكونـوا أشهر الإفـلاس مشـمولا  عفـى 
م من ضمن ييـد ،المدعين في دعوى الإفـلاس مـن الحصـول علـى أحكـام بـديو  هامكتفيـا بتحقيقهـا و

حكـام الإفـلاس  ،في جماعة الدائنين لإضافة إلى أن المشـرع قـد قلـص في مـدد الطعـن المتعلقـة   3هذا 
.  

س بــرغم أن نظــام الإفــلاس وضــع لحمايــة حقــوق الــدائنين فــإن إفــلا سادســا : حمايــة المــدين المفلــس :
المدين قد يكون بحسن نية ولسوء حظه فهنا قد أقر المشرع نظام التسوية القضـائية ولم يشـترط لعقـدها 

ويمكـن بعـدها مواصـلة المـدين في  ،فـادي الإفـلاستلإجتماع كـل الـدائنين بـل إكتفـى بموافقـة الأغلبيـة ، 
  إدارة أمواله وتسديد الديون وفقا للإتفاق المبرم .

                                                 
 . 21وفاء شيعاوي : الإفلاس والتسوية القضائية مرجع سابق ص  -  1
رد التوقف عن الدفع يغير من القانون التجاري الجزائري إذ تنص " لا يترتب إفلاس أو تسوية قضائية على مج 225المادة  -  2

 صدور حكم مقرر لذلك " .
م إعتبار  10من القانون التجاري جعلت مهلة الإستئناف هي  234المادة  -  3  من يوم التبليغ . اأ
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ليســتطيع  أموالــهنــة مــن تــتم التســوية وتم شــهر إفلاســه فــإن المشــرع قــد أقــر لــه إعاغــير أنــه وحــتى وإن لم 
  .1فترة التفليسة  لفلس وعائلته من الغش خلاالمدين الم

  

  المبحث الثاني
  شروط شهر الإفلاس والتسوية القضائية

  
ضــائية الإفــلاس والتســوية القمــن القــانون التجــاري أنــه يلــزم لشــهر  225والمــادة  215تقضــي المــادة 

أو شـخص معنـوي خاضـع للقـانون الخـاص والتوقـف عـن  ،شرطان موضوعيان وهما شرط صـفة التـاجر
ســوية القضــائية ومنــه فإننــا قســمنا هــذا وشــرط شــكلي هــو صــدور حكــم بشــهر الإفــلاس أو التالــدفع 

 ية في المطلب الأول إلى الشروط الموضوعية لشهر الإفلاس والتسوية القضائ المبحث إلى مطلبين نتطرق
  القضائية .شهر الإفلاس والتسوية بو في المطلب الثاني إلى صدور حكم 

  

  طلب الأولالم
  لشهر الإفلاس والتسوية القضائيةالشروط الموضوعية 

  
جـــر  215ســتقراء نـــص المـــادة  و أمــن القـــانون التجـــاري والـــتي نصــت علـــى أنـــه " يتعــين علـــى كـــل 

قـــرار في جــرا إذا توقــف عــن الــدفع أشــخص معنــوي خاضــع للقــانون الخــاص ولــو لم يكـــن  ن يــدلي 
  .التسوية القضائية أو الإفلاس " إفتتاح  قصديوما ب 15مدى 
جــرا أو ليلــزم  هنجــد أنــ عا شخصــا معنــو خاضــشــهر الإفــلاس أو التســوية القضــائية أن يكــون المــدين 

جرا من جهة وأن يتوقف عن الـدفع مـن جهـة أخـرى هـذ ا مـا يـدفعنا إلى للقانون الخاص ولو لم يكن 
ني إلى التوقف عن الدفع . ثم  التاجر إلى التطرق في فرع أول   في فرع 

  الفرع الأول

                                                 
 من القانون التجاري الجزائري . 242نص المادة  -  1
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  اجرـــــــــصفة الت
  

جرا وفقا لنص المادة الأولى من القانون التجاري  كل شخص طبيعـي أو معنـوي يباشـر عمـلا   "يعتبر 
  ف ذلك " .تجار ويتخذه مهنة معتادة له مالم يقضي القانون بخلا

ن يســتلزم لقيامهــا تــوفر صــفة التــاجر ، غــير أن نــص المــادة  والإفــلاس والتســوية القضــائية نظامــان تجــار
تجــار ، وهــذا مــا مــن القــانون التجــاري قــد أوجــب علــى أن يطبــق هــذين النظــامين علــى غــير ال 215

شخصـا معنـو  وضحه من خلال التمييز بين حالة ما إذا كان التوقف عن الدفع شخصا طبيعـا أوسن
.  
  ولا : الشخص الطبيعي :أ

ذه الصفة إلا بقيام  اإذ -01 ه كان المدين شخصا طبيعيا فيجب أن يتمتع بصفة التاجر ولن يتمتع 
ســــتق وأن تتــــوفر فيــــه الأهليــــة التجاريــــة ويكــــون  ،لاليةلأعمــــال التجاريــــة علــــى ســــبيل الإحــــتراف و

سنة كاملة ، غير أنه  19متى بلغ  ن القانون المدنيم 40فقا للمادة الشخص الطبيعي أهلا للتجارة و 
أمـا  .سـنة كاملـة 18من القانون التجاري فإنه يمكن أن يرشد القاصر متى بلغ سن  05ووفقا للمادة 

قص أهلية  لتعـويض طبقـا بل يكـون م هفإنه لا يمكن شهر إفلاسالقاصر الذي يكون منعدم أو  لـزم 
لنسـبة  .ولا فرق بين المرأة والرجل في كل ذلـك ، من القانون المدني 103لنص المادة  وكـذلك الحـال 

يـة اللازمـة للتـاجر الجزائـري إضـافة إلى حصـوله رخصـة إذن مـن انونللأجنبي متى توفرت فيه الشروط الق
   .الوزارة الوصية لتعاطي التجارة

لنســـبة للحــ -02 جــرا إلا  أنـــه إذا مــارس بجانـــب نشــأمــا  اطه الحـــرفي نشـــاطا رفي وبـــرغم انــه لا يعـــد 
 37إذ أن نـص المـادة  ،تجار بصورة معتادة فإن ذلك يجعله يخضع لنظـام الإفـلاس والتسـوية القضـائية

الشـطب مـن قـد أدرجـت الإفـلاس والتسـوية القضـائية ضـمن حـالات  1من القـانون الأساسـي للحـرفي 
نصــــت علــــى أن  مــــن القـــانون الأساســــي للحـــرفي 32ة ا أن نـــص المــــادمــــكســـجل الصــــناعة التقليديـــة  

نـوي يكـون مـرتبط بنشـاطهم الرئيسـي دون أن يكونـوا ملـزمين  للحرفيين الحق في ممارسة نشاط تجاري 
  .2لتسجيل في السجل التجاري 
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لنسـبة للممنـوعين مـن ممارسـة التجـارة كالمحـامين -03 مـتى قـاموا بممارسـة  ،والقضـاة ،والمـوظفين ،أمـا 
إعــلان إجــراءات  أو ،ينهم التنظيميــة فإنــه يمكــن شــهر إفلاســهمالتجــارة مخــالفين في ذلــك نصــوص قــوان

من إكتساب صفة التاجر برغم عدم قيدهم ذ أن الحضر المفروض عليهم لا يمنعهم التسوية في حقهم إ
ديبية.في السجل التجاري إلا أنه ي ت    عرضهم لعقو

سم مستعار ويظهر بمظهر التاجر برغم أنقد يمارس شخص ال : 04 لأعمال التجارية تجارة  ه يقوم 
ـــع ل مســتعار وعــدم قيــدهســم  ، بصــفة 1لإفــلاس والتســوية القضــائية في الســجل التجــاري إلا أنــه يخضـ

ت ر الحقيقـــي إذ أن المحكمـــة تطبـــق علـــى كليهمـــا الإفـــلاس والتســـوية القضـــائية بثبـــو اجتضـــامنية مـــع التـــ
  تر والتاجر الظاهر .تسالإتفاق القائم بين التاجر الم

جـــر مـــا التجـــارة بمجـــرد معرفتـــه أنـــه قـــد أصـــبح في عـــداد  : 05 التـــاجر المعتـــزل للتجـــارة : قـــد يعتـــزل 
ر مـن صـفة التـاجر الـتي توقعـه في  ،المفلسين وأنه لن يستطيع تسديد الديون المستحقة الأداء وذلك 

  .شرك الإفلاس 
ل شــريطة التحقــق مــن قــد مــنح حــق شــهر إفــلاس التــاجر المعتــز  220غــير أن المشــرع وفي نــص المــادة 

أي أن  ،تـــوافر شـــروط الإفـــلاس أو التســـوية القضـــائية في الوقـــت الـــذي كـــان يتمتـــع فيـــه بصـــفة التـــاجر
طلـب شـهر الإفـلاس والتسـوية القضـائية خـلال السـنة ن بعـد توقفـه عـن دفـع ديونـه ، وأن يالإعتزال كـا

ى الشـــريك المتضـــامن وينطبـــق نفـــس الحكـــم الســـابق علـــســـجل التجـــاري الالمواليـــة لشـــطب المـــدين مـــن 
سه خلال عـام التاجر إذ يمكن طلب إفلاالمتمتع بصفة التاجر والذي إنسحب من الشركة ففقد صفة 

ريخ قيد إنسحابه ن حالة التوقـف عـن الـدفع كانـت سـابقة لقيـد أمن السجل التجاري ، ما دام  من 
  من القانون التجاري .2/ 220نصت عليه المادة  حابه وهذا مانسإ

مـن القـانون التجـاري  219لتاجر المتوفي أيضا يمكن شهر إفلاسه بعد وفاته طبقا لنص المادة : ا 06
و أشريطة أن تكون الوفاة خلال فترة التوقف عن الدفع ، وأن يكون طلب شهر إفلاسه من الـدائنين 

دة السـنة فإنـه وبعـد مـرور مـ .و من المحكمة له تلقائيا خلال العـام المـوالي لتـاريخ الوفـاةأحد الورثة أمن 
يسقط الحق في شهر إفلاس التاجر المتوفي ، غير أنه وأن سقط حق إشـهار إفـلاس التـاجر المتـوفي فـإن 
لتركـــة إعمـــلا لمبـــدأ " لا تركـــة  إلا بعـــد ســـداد  ـــدائنين في الـــدين لا يســـقط بـــل يظـــل عالقـــا  حقـــوق ال

   "الديون
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م  الورثـة في ممارسـة تجـارة مـورثهم قبـل ومع ذلـك فـإذا مـا إسـتمر ريـخ وفاتـه فـإ مـورور مـدة السـنة مـن 
  ملزمون بتسديد ديون الدائنين تحت طائلة شهر إفلاسهم الشخصي .يصبحون 

قضــائية تســوية إفــلاس أو مــن القــانون التجــاري فإنــه يمكــن شــهر  224مــن خــلال نــص المــادة  :07
لاس أو تســـوية بشـــهر إفـــ ة إفـــلاس الشـــخص المعنـــوي فإنـــه يســـتتبعالشـــركات ، إذ أنـــه في حالـــ لمـــديري

أم لا وذلـك في  اللشـركة سـواء أكـان مـأجور  ،و الواقعي ، الظاهرى أو الباطنيأقضائية للمدير القانوني 
  :الحالات التالية 

عمـــال تجاريـــة أو تصـــرف في أمـــوال الشـــركة كمـــا لـــو كانـــت  -1 إذا قـــام المـــدير بتصـــرفات لمصـــلحته و
  الخاصة . أمواله

ستغلال خاس -2 ر لمصلحته الخاصة بشكل يؤدي حتما إلى توقف الشخص المعنـوي إذا قام المدير 
 عن الدفع 

ــا نصــت علــى أن  215خــلال نــص المــادة  الشــخص المعنــوي : مــن نيــا : مــن القــانون التجــاري فإ
نظام الإفلاس والتسوية القضائية يطبقـان علـى الشـخص المعنـوي الخاضـع للقـانون الخـاص ولـو لم يكـن 

  جرا .
التجـــاري فـــإن الدولـــة مـــن القـــانون  217 - 215بقـــا لـــنص المـــادةعنويـــة العامـــة  طالمالأشـــخاص  -1

ـا لا  والولاية والبلدية لا تخضع لأحكـام الإفـلاس أو التسـوية القضـائية إذا مارسـت أعمـال تجاريـة إذ أ
لتسجيل في السجل التجاري ولا مسك الدفاتر التجارية لا تكتسب صفة التاجر عن ممارسة  و تلزم 

  عمال التجارية .للأ
ا لا تخضع لنفس طرق التنفيذ التي يخضـع لهـا الأفـراد سـواء كـان ذلـك عـن طريـق الحجـز والبيـع  كما أ

ا .ورة ات ميسالهيئوذلك لكون أن هذه  ،طبقا لأحكام التنفيذ الفردي   دائما ويمكن لها تسديد ديو
لشـــركات ذات رؤوس أمـــوال مـــن القـــانون التجـــاري فـــإن ا 217ومـــع ذلـــك فـــإن ، وطبقـــا لـــنص المـــادة 

 عموميــة كليــا أو جزئيــا تخضــع في حالــة توقفهــا عــن الــدفع للإفــلاس والتســوية القضــائية ولكــن دون أن 
لبيـــع لأمـــوال المؤسســـة ،  352يطبـــق عليهـــا أحكـــام المـــادة   آنـــذاكإذ مـــن القـــانون التجـــاري المتعلقـــة 

  ائنين .تدابير لتسديد مستحقات الدبتتدخل السلطة العمومية المؤهلة 
ــا مخوبـذلك فـإن الشـركات ســواء كانـت متكونـة مــن ر  ـا ؤوس أمـوال عموميـة كليـا أو أ تخضــع تلطـة فإ

  والتسوية القضائية . لنظام الإفلاس
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ــة الخاصــة : -2 يطبــق فــإن الإفــلاس والتســوية القضــائية  215مــن خــلال المــادة  الأشــخاص المعنوي
جرة   ومنها . على الأشخاص المعنوية الخاصة ولو لم تكن 

وهــي الشــركات الــتي يكــون موضــوعها مــدنيا ولا تكتســب صــفة التــاجر ومــع  الشــركات المدنيــة :- 1
 من القانون المدني فإن الشركة المدنيـة 439/1ذلك فإنه يجوز شهر إفلاسها إذ من خلال نص المادة 

ع لنظـــام وت أحـــد الشـــركاء أو الحجـــز عليـــه أو إعســـاره أو إفلاســـه وبـــذلك فالشـــركات تخضـــتنتهـــي بمـــ
التوصــية أو التضــامن أو الإفــلاس والتســوية القضــائية ولا ســيما حــين تتخــذ شــكل شــركة تجاريــة كشــركة 
ا المستحقة الأداء .   المساهمة او ذات المسؤولية المحدودة وتتوقف عن دفع ديو

ــا كــل جماعــة ذات  1 الجمعيــات : -3 و غــير معنيــة تتــألف مــن أ تنظــيم مســتمر لمــدة معينــةويقصــد 
ا لا تخضـع لنظـام الإفـلاس  2إعتبارية بغرض الحصول على ربح مادي  أوخاص طبيعية أش وبذلك فإ

شــرت أعمــال تجاريــة فنشــاطها مــدني إذ الهــدف مــن هــذه الأعمــال هــو  والتســوية القضــائية حــتى وإن 
  . 3مهني أو علمي دون غرض الربح المادي  أوتحقيق غرض إجتماعي 

ا وتثبت الشخصية المعنويـة يجوز ش الشركات التجارية : -4 هر إفلاسها إذا توقفت عن الدفع لديو
  لها منذ تكوينها حتى إنقضائها .

  الأشخاص : شركات  -أ
ــا المســتحقة الأداء فإنــه يشــهر إفلاســها  شــركة التضــامن : - إذا مــا توقفــت الشــركة عــن تســديد ديو

م صــفة التــاجر ، إذ أ ن الذمـــة الماليــة لكــل شــريك تكـــون ويســتتبع إفلاســها إفــلاس الشـــركاء لإكتســا
مــن القــانون التجــاري علــى أن " في حالــة قبــول تســوية  223ضــامنة لــديون الشــركة وقــد نصــت المــادة 

لتضامن عن ديـون الشـركة ينـتج الحكـم  قضائية أو إشهار إفلاس شركة مشتملة على شركاء مسؤولين 
لنسبة لهؤلاء  ره    اء " .الشركآ

فلاس الشركة وإن كـان العكـس صـحيح إفلاس الشريك المتضامن لا يؤدي إلى إارة إلى أن تجدر الإشو 
لشركاء غير أنه قد يؤدي إلى إنحلالهـا إلا   .إذ أن تفليسة الشركة تضم أموال الشركة والأموال الخاصة 

ا الأساسي على خلاف ذلك    ستمرارية الشركة بدون المفلس .إذا نص قانو
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تضم نوعين من الشركاء ، شركاء متضامنين يسألون عن ديون الشـركة  وهي شركة شركة التوصية : -
في أمـوالهم الخاصــة وشـركاء موصــون ليسـت لهــم صــفة التـاجر ولا يســألون إلا في حـدود حصصــهم الــتي 

  . مها من رأس مالهو قدم
لمتعلقـة بشـركات ق نفـس الأحكـام امكـرر قـانون تجـاري فـإن تطبـ 563دة نه وطبقا لنص المافإوبذلك 

مكـرر  563التوصية البسيطة ماعدا الأحكام الخاصة والمنصـوص عليهـا في المـواد  تضامن على شركةال
  .من القانون التجاري 10.... 1-2-3-4

وبـــذلك فـــإن مركـــز الشـــريك المتضـــامن ينطبـــق عليـــه نفـــس الأحكـــام في شـــركة التضـــامن بخـــلاف المركـــز 
اري فإن مسؤوليته تكـون محـددة في حـدود قانون تج 223القانوني للشريك الموصي وطبقا لنص المادة 

  حصته ، وإفلاس الشركة لا يؤدي إلى إفلاسه .
لرجــوع إلى نــص المــادة  مــن القــانون التجــاري فإننــا نجــدها تــنص علــى أن "  2مكــرر  563غــير أنــه و

بــوع في كــل مــن إســم أحــدهم أو أكثــر مت أويتــألف عنــوان الشــركة مــن أسمــاء كــل الشــركاء المتضــامنين 
  هم " .ت بعبارة وشركاؤ الحالا

لتضــامن  وإذا كـان عنـوان الشـركة يتــألف مـن إسـم شـريك موصــى فيلتـزم هـذا الأخـير مــن غـير تحديـد و
  بديون الشركة " .

ـا الثانيـة نجـد أن المشـرع من إذا  قـد أوجـب التضـامن مـن غـير تحديـد بـديون نص المادة السالفة في فقر
نـه يعتـبر في مركـز الشـريك المتضـامن وبـذلك فإ ،ركة منـهذي يتـألف إسـم الشـالشركة للشريك الموصى الـ

شــهار  ،الــذي يســأل عــن ديــون الشــركة بصــفة شخصــية وعلــى وجــه التضــامن وبــذلك يشــهر إفلاســه 
  إفلاس الشركة .

لشخوهي شركة مستث شركة المحاصة : - في شـكل كتـابي ولا  صية المعنوية ولا تفرغرة وهي لا تتمتع 
ا تنعقد بين شـخص ظـاهر كتـاجر  تجاري ولا للنشر ، إذاتخضع للقيد في السجل ال وشـخص آخـر أ

أو عدة أشخاص غير ظاهرين وبذلك فإن الإفلاس يقتصـر علـى الشـريك المتعاقـد مـع الغـير والـذي لـه 
  صفة التاجر فقط .

لأســومنهــا شــ شــركات الأمــوال : - ددة هم والشــركة ذات المســؤولية المحــركة المســاهمة وشــركة التوصــية 
 لشـريك صـفة التـاجر ، وتكـون مسـؤوليتهلتي تعتبر شركات تجاريـة بحسـب الشـكل لا يكتسـب فيهـا اوا

ـا المسـتحقة  في حدود حصته المقدمة إلى الشركة وبـذلك فـإن إفـلاس الشـركة إذا توقفـت عـن دفـع ديو
إلى  إفــلاس الشــركاء ، غــير أنــه وكمــا ذكــر ســابقا أن إفــلاس هــذه الشــركات يــؤديإلى  الأداء لا يــؤدي
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ــم الســبب المباشــر و إفــلاس المــديرين فيهــا والمســيرين  ــا لا دار المفوضــين وكــل الممثلــين لهــا والقــائمين 
  لإفلاسها .

  الفرع الثاني
  الدفع ف عنـــــالتوق

  
تطـرق إلى ذلـك علـى أن التوقـف التوقـف عـن الـدفع ولا شـروطه ولكـن الفقـه   يعرف المشرع الجزائريلم

عــن مركــز  الناشــئو جــز الحقيقــي عــن الــدفع لــدين أو عــدة ديــون مســتحقة ، عــن الــدفع يقصــد بــه الع
وبــذلك فــإن يقــوم التوقــف عــن الــدفع  1معــه متابعــة التجــارة بصــورة طبيعيــة  يســتحيل مــالي ميــؤوس منــه

فقـد  2معسـرا أو ة الآجـال بعـض النظـر عـن كونـه ميسـورابمجرد عجز المـدين عـن سـداد ديونـه المسـتحق
ت له السيولة الكافيـة لـدفع ديونـه كـأن تكـون أصـوله عبـارة عـن حقـوق لـدى را ولكن ليسو يكون ميس

  الغير غير مستحقة الأداء حالا .
ريــخ إســتحقاق دينــه  وتجــدر يرفــع دعــوى إفــلاس ضــد ن أالإشــارة إلى أنــه يمكــن لــدائن واحــد وصــل 

عتبـاره واقعـة م عبئلمدين ويقع ا فـيمكن أن  ،اديـةالإثبات على المدعي إذ يحوز الإثبات بكل الطـرق 
إقــرار المــدين  ، أوتحريــر إحتجــاج عــدم الــدفع ، أو إصــدار شــيكات بــدون رصــيد مــنتســتخلص مــثلا 

  بتوقفه وعجزه عن دفع ديونه ....الخ.
ريخ التوقف عن الـدفع في أول جلسـة يثبـت  فيهـا لهـا ذلـك وتقضـي في نفـس والمحكمة هي من تحدد 

لتســـوية  ريـــخ قـــانون تجـــاري و  222ا لـــنص المـــادة أو الإفـــلاس طبقـــالقضـــائية الجلســـة  لهـــا أن تعـــدل 
  قانون تجاري . 248ل للحكم طبقا لنص المادة التوقف قبل قفل قائمة الديون بقرار 

  
  :شهر إفلاس التاجر أن يكون تم ويشترط في الدين الذي بسببه 

لدين. -   أن يكون الدين مستحق الأداء وقد إمتنع التاجر عن الوفاء 
  ن الدين معين القيمة وغير معلق على أي شرط .أن يكو  -
  نزاع . يأن يكون الدين خاليا من أ -

                                                 
 . 61الإفلاس مرجع، سابق ص  - حسني المصري -  1
  . 33الإفلاس والتسوية القضائية، مرجع سابق ص  - وفاء شيعاوي -  2
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ن ويطبقـــان لإفـــلاس والتســوية القضـــائية نظامــاكـــون ا  ،يكــون الـــدين تجــار وهـــو الأصــل أن - ن تجـــار
جـرة كالجبصورة إستئثنائية علـى الأشـخاص   ت والشـركات المدنيـة في حالـةعيـامالمعنويـة الخاصـة الغـير 

ا .   توقفها عن دفع ديو
  

  المطلب الثاني
  صدور حكم بشهر الإفلاس والتسوية القضائية

  
ص علـى أنـه " لا يترتـب الإفـلاس ولا مـن القـانون التجـاري والـتي تـن 225/1ارة إلى نص المـادة لإش

 وبذلك لا يمكن أن نعتـبرتسوية قضائية على مجرد التوقف عن الدفع بغير صدور حكم مقرر لذلك " 
لإفــلاس حلــول التــاجر المتوقــف عــن الــدفع بــرغم  آجــال الإســتحقاق أنــه مفلــس بــدون صــدور حكــم 

ني إلى  أولوعلى ضوء ذلك سنتطرق في فرع  إلى دعوى شهر الإفلاس أو التسوية القضائية وفي فرع 
  الحكم بشهر الإفلاس أو التسوية القضائية .

  

  فرع الأولال
  ائيةية القضدعوى شهر الإفلاس أو التسو 

  
 ،إجــراءات قانونيــة القضــائية محكمــة مختصــة قــانو وفــق لقــد خصــص المشــرع لشــهر الإفــلاس والتســوية

  فيها ما يميزها عن القواعد الإجرائية العامة للتقاضي .
  لمعرفة المحكمة المختصة يجب تحديد الإختصاص النوعي والمحلي . : المحكمة المختصة : أولا
نص المادة الأولى من قانون الإجراءات المدنية والإدرايـة فـإن المحكـام وفقا ل الإختصاص النوعي : -1

ضــا التجاريــة أو المدنيـة ، غــير أن القضــا المتعلقــة العاديـة لهــا الولائيــة العامـة فهــي تفصــل في جميـع الق
ـــالس القضـــائية د ون لإفـــلاس والتســـوية القضـــائية يـــؤول الإختصـــاص للمحكمـــة المنعقـــدة في مقـــر ا

  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية .7فقرة  32طبقا لنص المادة سواها
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وية القضائية طبقـا لـنص تختص المحكمة التي يقع فيها إعلان الإفلاس والتس الإختصاص المحلي : -2
  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية .7فقرة  32المادة 

لممارس فيه من طرف شخص تجارة أو حرفة يعد من القانون المدني على أن المكان ا 37وتنص المادة 
ذه التجارة  لنسبة إلى المعاملات المتعلقة    المهنة . أوموطنا 

إذا ممــا ســبق يتضــح علــى أن الإفــلاس والتســوية القضــائية وكإســتثناء عــن القواعــد العامــة فــإن المحكمــة 
لــس ويعــود المــو  المختصــة لنســبة للمــدين التــاجر مهــي محكمــة مقــر ا كــان وجــود الإدارة الرئيســية طن 
لنسبة لغير التاجر فالمو  ،لللأعما لنسبة إليه هو المركز الرئيسي للنشاط .أما    طن 

للمنازعــات المرتبطــة  ،كمــا يعــود الإختصــاص للمحكمــة المختصــة بشــهر الإفــلاس و التســوية القضــائية
 أوعقار كالبيع أو الرهن أو الإيجار نقول أو مدنية كانت أو تجارية متعلقة بم ،لإفلاس أو الناشئة عنه

ي كــل أقيــد الإمتيــاز أو إســترداد الأشــياء المودعــة لــدى المفلــس أو بطــلان عقــود أو فســخها إلى غيرهــا 
دارة التفلسة بصفة عامة .الم   نازعات المتعلقة 

ضـائية نه لا يجوز للخصوم الإتفاق على اللجوء إلى محكمة غير محكمة الإفلاس والتسـوية القوبذلك فإ
.  

  سة وملابستها .يإذ أن هذه المحكمة تكونت لديها فكرة عن ظروف التفل
  ويعد هذا الإختصاص من النظام العام يمكن الدفع به في أي مرحلة كانت عليها الدعوى .

نتهــاء التفلســة يــزول إختصــاص المحكمــة ويعــود الإختصــاص بعــد ذلــك إلى المحكمــة المختصــة وفقــا  و
  للقواعد العامة .

شهر الإفلاس والتسوية القضائية فيمكن أن يكون رفع دعوى بخول القانون لعدة أطراف  : لقدنيا 
  ه أو من المحكمة المختصة .ينائالطلب من المدين أو بمبادرة من د

بتوقفـه مـن القـانون التجـاري فإنـه علـى المـدين أن يبـادر علـى تقـديم إقـرار  215وفقا لـنص المـادة  -1
ــة إســتثنائية مــن القواعــد العامــة في رفــع الــدعاوي ومبــادرةي 15عــن الــدفع خــلال   ومــا وهــي تعتــبر حال

أو تســوية قضــائية مــع نيتــه لعلــه يحصــل علــى فرصــة إجــراء إتفــاق  المــدين بــذلك يعــد دلــيلا علــى حســن
  اف القضاء .دائنه تحت إشر 
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ا نـص المـادة  ئـق حـدد مـن  عـا عليهـامؤرخـة وموق1قـانون تجـاري  218ويجب أن يرفق هذا الإقـرار بو
  .صاحب الإقرار  

ئــق فيجــب أن يتضــمن إقــراره الأســباب الــتي حالــت دون  -2 وإذا تعــذر علــى المــدين تقــديم هــذه الو
ئقمن دفع هذه ا تمكنه لنسبة للشركات فإنه يطبق.لو عليها نفس الإجـراء علـى أن يوقـع الإقـرار   أما 

وفقــا  –ســيري أو أعضـاء مجلــس الإدارة م أوكـل الشــركاء المتضـامنون في شــركات الأشــخاص ومـديري 
  .2لحدود إختصاصهم في شركات الأموال 

لإفلاس إذ ليس ويرفع إقرار المدين إلى المحكمة فللمحكمة حق رفض طلـب  ،لضرورة صدور حكم 
تج عن إرتباك مـالي  أو أنـه يريـد مـن  –شهر الإفلاس إذ تبين للمحكمة مثلا أن حالة توقف المدين 

إذا للمحكمـة سـلطة واسـعة في التحقـق مـن .3غـام الـدائنين علـى إبرائـه مـن جـزء مـن ديونـهوراء ذلك إر 
  هدف الدعوى هذا في حدود ما يقدمه الطرفين من أدلة إثبات .

كما أجاز القانون للدائن سواء أكان شخص طبيعـي أو معنـوي أن يقـدم طلـب شـهر الإفـلاس مهمـا  
وكــذا  ،همــا كانــت قيمتــه وطبيعتــه مــدنيا أو تجــاركانــت طبيعــة الــدين مــتى كــان حقيقيــا وصــحيحا وم

نـه يحـق ى فإومتى قام أحد الدائنين برفـع الـدعو  4صفته عاد أو ممتازا أو مضمون برهن أو إختصاص 
، ولا يــؤثر رجــوع المـدعى عــن دعــواه علــى التــدخل لكـل دائــن أن يتــدخل في الــدعوى بصـفة شخصــية 

  قط .لكون الإفلاس لا ينحصر أثره على المدعى ف
  الشركة وحدهم دون دائني الشركاء أما إذا تعلق الأمر بشركة فيجب طلب شهر الإفلاس لدائني 

رة أنــه إذا تــوفى المــدين وهــو في حالــة توقــف و إفتتــاح إجــراءات  فــإن طلــب شــهر إفلاســه  ،وتجــدر الإ
ريخ الوفاة .التسوية ي   سقط بمرور عام من 

                                                 
ئق التالية : 218لقد حددت المادة  -  1   من القانون التجاري الو

لحقوق والديون وإسم  –بيان التعهدات الخارجية عن ميزانية آخر سنة مالية  –الميزانية وحساب النتائج وبيان المكان  بيان رقمي 
سماء الشركاء المتضامنين وموطن كل منهم . –جرد مختصر لأموال المؤسسة  –موطن كل دائن    قائمة 
 فإنه بعد وفاة التاجر يمكن لأحد الورثة وإقرار منه رفع الدعوى خلال عام من وفاة المدين الأصلي . 219وفقا لنص المادة 

 . 43الإفلاس والتسوية القضائية، مرجع سابق ص  - وفاء شيعاوي -  2
 . 43نظام الإفلاس مرجع سابق ص  –د محرز أحم -  3

 .180الإفلاس والتسوية القضائية، مرجع سابق ص  -الدكتور عباس حلمي -  4
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غـرض الـدائن هـو المحافظـة علـى  تراعـي أن  س المـدين أنوعلى المحكمة وهي تنظر في طلب شـهر إفـلا
حقوقـــه دون الإســـاءة للمـــدين أو التشـــهير بـــه رغـــم علمـــه بيســـره وإلا تعـــرض الـــدائن إلى عقوبـــة ماليـــة  

  حالة طلبه من المدين .عن كتعويض 
إفـــلاس المـــدين أو إفتتـــاح التســـوية  ق في إشـــهارفـــإن للمحكمـــة الحـــ 216/2وفقـــا لـــنص المـــادة  -03
وهـذا خروجـا عـن القواعـد  ستماع للمدين أو إستدعائه قانوائية من تلقاء نفسها وذلك بعد الإالقض

  العامة .
ا الحق مـنح للمحكمـة حمايـة لصـالح إذ أن هذ ،ايطلب منهلم لمحكمة لا تفصل فيما ن اوالتي تقضي 

  الدائنين لكون الإفلاس والتسوية القضائية من النظام العام .
غـير رسمـي مـن النيابـة العامـة  تبليـغة هـذا الحـق مـتى وصـل إلى علمهـا سـواء عـن طريـق وتستعمل المحكمـ

حدى جرائم الإفلاس ، أو إذا مـا عرضـت عليهـا دعـوى تبـين مـن خلالهـا التي تلقت شكوى متعلقة 
حالة التوقف عن الدفع أو رفع دعوى مـن غـير ذي صـفة أو إذا تم وفـاة المـدين وعـدم رفـع دعـوى مـن 

ي طريق قانوني تم إك ،بطلب شهر إفلاس مورثهمطرف ورثته    شاف حالة التوقف عن الدفع .و

  الفرع الثاني
  الحكم بشهر الإفلاس أو التسوية القضائية

  
ر ه مـن الأحكـام العاديـة نظـرا لمـا يالحكم الصـادر لتقريـر حالـة الإفـلاس لـه مـا يميـزه عـن غـير  رتبـه مـن آ

ثم إلى مضــــمون الحكــــم بشــــهر الإفــــلاس والتســــوية  رهــــا القــــانونوعليــــه نتطــــرق أولا إلى الميــــزات الــــتي قر 
  . القضائية

  زات التي قررها القانون :أولا : الممي
ة يقانون مدني فإن حجيـة الأحكـام هـي حجيـة نسـب 338طبقا لنص المادة  من حيث الحجية : -1

رهــا إلا إذا لا تنــتج حجيــة مطلقــة في بــين طــرفي الخصــومة ، في حــين أن الحكــم بشــهر الإفــلاس لــه  آ
كــون الحكــم لا يقتصــر أثــره فقــط   وبــذلك يحــق لكــل ذي مصــلحة المعارضــة في الحكــم  مواجهــة الجميــع

لنسبة للأ   موال فهو يشمل الأموال الحاضرة والمستقبلية .على أطراف النزاع أما 
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مـن القـانون التجـاري قضـت علـى أن أحكـام  227إذ أن نص المـادة :من حيث النفاذ المعجل  -2
سـتثناء الحكـم المصـادق علـى ا لإفلاس والتسوية القضائية معجلة النفـاذ بـرغم المعارضـة أو الإسـتئناف 

  الصلح وهذا كله من أجل المحافظة على أموال المفلس لصالح الدائنين . 
  حكم شهر الإفلاس أو التسوية القضائية منشىء أو مقرر . -3

  ذكر عبارة "حكم مقرر لذلك". د نص المادة يالقانون التجاري نج من 215لرجوع لنص المادة 
لإفـلاس أو التسـوية القضـائية هـو حكـم منشـىء لا مقـرر ، إذ بصـدور  ولكن نرى أن الحكم الصادر 

لم تكــن وهــذه الصــفة  ،مســتفيد مــن التســوية القضــائية أوالحكــم أصــبح المــدين مكتســبا لصــفة المفلــس 
ر الإ   فلاس .موجودة قبل صدور الحكم وبذلك تترتب آ

  لمركز قانوني جديد يعد مقررا لحالة التوقف عن الدفع . المنشىوهذا الحكم 
أخلطـوا بـين حالـة التوقـف 1وبذلك فإن القائلين على أنه حكم مقرر كون حالة الإفلاس كانت قائمة 

لنسبة للمدين .   وصفة المفلس 
القضـائية يحـول دون إفـلاس  الحجية المطلقة لحكم شـهر الإفـلاس أو التسـوية : وحدة الإفلاس : 04

سدة في ،التاجر أكثر من مرة إفلاس علـى إفـلاس قاعدة  لا  وهو ما يعبر عنه بمبدأ وحدة الإفلاس ا
  ويترتب على هذا المبدأ .

  فلاس المدين إلا محكمة واحدة . تختص لا -أ
نيـة قبـل قفـلإذا توقف التاجر المدي -ب فـلا يجـوز الأولى لتفليسـة ا ن المأذون له بممارسـة التجـارة مـرة 

نية    ..ويشترك الدائنون الجدد في التفليسة التي ما تزال قائمة شهر إفلاسه مرة 
  نيا : مضمون الحكم بشهر الإفلاس أو التسوية القضائية :

كــد المحكمــة  أوحكــم شــهر الإفــلاس  ت بعــد  التســوية القضــائية يجــب أن يتضــمن مجموعــة مــن البيــا
  وعية وتتمثل في :من الشروط الموض

ريخ التوقف عن الدفع والقضاء بشهر الإفلاس أو التسوية القضائية  -1   .تعيين 
  صرف القضائي وهو الشخص المسؤول عن إدارة التفليسة .تعيين الوكيل المت -2
الأمر بتوقيع رهن عقاري لصالح جماعة الدائنين على جمع أمـوال المـدين الحاضـرة والمسـتقبلية طبقـا  -3
  قانون تجاري . 254ص المادة لن

                                                 
 . 46الإفلاس والتسوية القضائية، مرجع سابق ص  - وفاء شيعاوي -  1



 28

الأوراق التجاريــــة والمخــــازن والمراكــــز  و ختــــام علـــى الخــــزائن والحفاظــــات والـــدفاترالأمـــر بوضــــع الإ -4
 158/1التجاريــة ، وفي حالــة شــخص معنــوي يــؤمر بوضـــع الأختــام علــى كــل أمــوال الشــركاء المـــادة 

  .قانون تجاري 
  قانون تجاري . 229المادة الأمر بتسبيق مالي لتغطية مصاريف التفلسة  -5
  ذكر إسم قاضي المنتدب . -6

هــذا إضــافة إلى أن القاضــي يصــدر حكمــه وفقــا لمقتضــيات القــانون فقــد يكــون منطــوق الحكــم بشــهر 
وية لإرتكابــه أخطــاء ا وذلــك لأن القــانون قــد حــرم علـى المــدين الحصــول علــى تســيــإفـلاس المــدين وجوب

  نون التجاري الحالات والواجبة .من القا 226نص المادة  وقد بين ،جسيمة
ته أكـــ لإيبعـــض أصـــوله أو أقـــر تدل أون يكـــون قـــد أخفـــى حســـا لتزامـــات ســـا في محرارتـــه أو لم يقـــم 

ــــان 218في المــــادة المنصــــوص عليهــــا  ــــة خلافــــا لحظــــرق قــــانوني أو لم يمســــك  ون تجــــاري أو مــــارس مهن
ته طبقا لعرف المهنة .   حسا

لتسوية القض أن يتقدم المدين خلال كتوفرت أيضا شروط   إذاوهذا ائية وجو كما قد يصدر الحكم 
قـرار مكتـوبمن  يوما  15 ئـق  ريخ التوقف على الـدفع  لو معلـن حالـة توقفـه ويرفـق هـذا الإقـرار 

وإلا تقــديم بيــان  ،قــانون تجــاري موقعــة ومؤرخــة مــن صــاحب الإقــرار 218في المــادة المنصــوص عليهــا 
  بسبب عدم تقديمها .

ا قــد يصــدر الحكــم بتحويــل التســوية القضــائية إلى إفــلاس وذلــك في الحــالات المنصــوص عليهــا في كمــ
لتـــدليس أو إذقـــانون تجـــاري ومنهـــا إذا حكـــم علـــى المـــدين  338و 337نصـــوص المـــواد   لتفلـــيس 

وجود في حالة من حالات الإفلاس الإجبارية والتي نصت عليها لمدين مطل الصلح أو إذا ثبت أن اأب
لتقصـــير أو تبـــين أن  ،مـــن القـــانون التجـــاري 226/02ادة المـــ لتفلـــيس  أو إذا حكـــم علـــى المـــدين 

لغــة ســتعمال طرقــا مؤديــة لخســارة شــديدة أمفرطــة أو إ مصــارفه  و إذا عقــد لحســاب الغــير تعهــدات 
وإهمــال كبــير أو  ســوء نيــة بتكــب في ممارســة تجارتــه أعمــالا الضــخامة دون أن يقــبض منهــا شــيىء أو إر 

  ة لقواعد وأعراف التجارة .يممخالفات جس
ــا  : نشــر الحكــم إذ أن نشــر حكــم الإفــلاس أو التســوية القضــائية يــؤدي إلى علــم الكافــة بــه وهــذا لث

مــــن القــــانون التجــــاري والــــتي تضــــمن مجموعــــة مــــن  230-229 -228النشــــر يكــــون وفقــــا للمــــواد
  الإجراءات وتتمثل في 
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  . تسجيل الأحكام في السجل التجاري -1
  أشهر بقاعة جلسات المحكمة . 03إعلانه لمدة  -2
ت القانونيـة للمكـان الـذي يقـع فيـه مقـر المحكمـة ننشر ملخص للحكـم في ال -3 شـرة الرسميـة للإعـلا

  وكذلك الأماكن التي يكون فيها للمدين مؤسسات تجارية .
جــراءات النشــر خــلال  شــهر الإفــلاس ، يومــا مــن صــدور الحكــم ب 15ويقــوم كاتــب الضــبط تلقائيــا 

سـة فـإذا لم يمـن قـانون التجـاري مـن أمـوال التفل 229على أن تدفع مصاريف النشر طبقا لنص المادة 
ة إذا مــا  تســحب مــن مصــاريف الخزينــ أو .تكــن كافيــه دفعهــا أحــد الــدائنين الــذي رفــع الــدعوى مقــدما

  متياز .تسبيقات على وجه الإتولت المحكمة تلقائيا الفصل في القضية وتسدد هذه ال
  الإفلاس والتسوية القضائية :لثا : الطعن في أحكام 

مــن القــانون التجــاري علــى طــرق الطعــن العاديــة أي المعارضــة  234إلى  231لقــد نصــت المــواد مــن 
  ادية والتي تبقى تخضع للقواعد العامة .التطرق لطرق الطعن غير الع والإستئناف دون

تجاري الطعن في أحكام الإفلاس والتسوية القضائية بطريق قانون  231: أجازت المادة المعارضة -1
لنســـبة للأحكـــام  10المعارضـــة خـــلال  ريـــخ تمـــام آخـــر إجـــراء  ريـــخ الحكـــم أو مـــن  م تســـري مـــن  أ

ت القانونيـة او في النشـرة الرسميـة  الخاضعة لإجراء الإعلان والنشر في الصـحف المعتمـدة لنشـر الإعـلا
ت القانونية .   للإعلا

النظـــر في المعارضـــة فعلـــى المحكمـــة أن تنظـــر مـــن جديـــد في الـــدعوى وبخاصـــة التحقـــق مـــن صـــفة نـــد وع
  .1المدين وأنه في حالة توقف عن الدفع غير أن المعارضة لا توقف تنفيذ الحكم كونه معجل النفاذ 

من القانون المـدني التجـاري والـتي حـددت مهلـة  234: وقد نصت عليه نص المادة الإستئناف  -2
ـــ ا لــس القضــائي والــذي ألزمــه المشــرع علــى أن  10لإســتئناف ب ريــخ التبليــغ أمــام ا م تســري مــن  أ

  .مؤيد للحكم فإنه يصبح حائز لقوة الشيىء المقضي بهأشهر فإن كان القرار  03يصدر قراره خلال 
ر الحكم تزول برغم أنه قد تم تنفيذه .أ لغائه فإن جميع آ   ما إذا قضى 

مــن القـانون التجــاري نجــد أن  232لرجـوع لــنص المـادة  الــتي لا يجــوز الطعـن فيهــا :الأحكـام  -3
  المشرع قد إستثنى بعض الأحكام من خضوعها لأي طريق من طرق الطعن وهي .
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الأحكــام الــتي تصــدرها محكمــة الإفــلاس وتقــرر بوجــه مؤقــت قبــول الــدائن في المــداولات عــن مبلــغ  -
  تحدده .

ـ - ا المحكمـة في الطعـون الـواردة علـى الأوامـر الصـادرة مـن القاضـي المنتــدب في الأحكـام الـتي تفصـل 
  حدود إختصاصه .

لإستغلال المحل التجاري . - لإذن    الأحكام الخاصة 
ريخ التوقف عن الدفع بعد القفل النهائي لكشف الديون . -   تحديد 
  

  المبحث الثالث
ر المترتبة على الحكم    سوية القضائيةبشهر الإفلاس والتالآ

  
  لمدين سواء التجارية أو الشخصية. يشكل حكم الإفلاس أو التسوية القضائية نقطة تحول في حياة ا

وتحقيقــا للأهــداف الــتي يرمــي إليهــا نظــام الإفــلاس والتســوية القضــائية فقــد رتــب المشــرع حــال صــدور 
لمـد ر منهـا مـا يتعلـق  لـدائنين حكم بشهر الإفلاس او التسـوية القضـائية عـدة آ ين ومنهـا مـا يتعلـق 

ني  لدائنين في مطلب  ر المتعلقة  لمدين في مطلب أول ثم إلى الآ ر المتعلقة  وعليه سنتطرق إلى الآ
.  

  المطلب الأول
ر المتعل   لمدين ةقـــــالآ

  
لمـدين علـى إثـر شـهر إفـلاس المـدين أو إفتتـاح التسـوية الق ر تتعلـق  ضـائية إذ لقد رتب المشرع عدة آ

طلـ ة تغل يعد المدين عن كل التصـرفات الضـارة ومنهـا التصـرفات الـتي أبرمهـا في فقـرة الريبـة إذ تكـون 
ر تتعلــق بشــخص المــدين  ،ذا الــدعاوي المتعلقــة بذمتــه الماليــةوكــ ،وجــو أو جــوازا بحســب الأحــوال وآ

ته كقيـام المسـؤولية الجنائيـة فقد تكون في مصلحته كتقرير معونـة لـه ولعائلتـه وقـد تكـون في غـير مصـلح
ر المتعلقــة بذمــة . مــن كــل ذلــك نتضــده وســقوط الحقــوق السياســية والمدنيــة طــرق في فــرع أول إلى الآ

ر المتعلقة بشخص المدين . ني إلى الآ   المدين وفي فرع 
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  الفرع الأول
ر المتعلقة بذمة المدين   الآ

  
يد المـدين بقـوة القـانون ولا يخـرج عـن نطـاق م غل يتبمجرد صدور حكم الإفلاس أو التسوية القضائية 

  ذلك إلا حالات معينة .
مـــن القـــانون التجـــاري صـــراحة علـــى أنـــه  01فقـــرة  244: غـــل يـــد المـــدين : لقـــد نصـــت المـــادة  أولا

يد المدين وقد نصت بقولها " يترتب بحكم القـانون علـى صدور الحكم بشهر الإفلاس يتم غل  وبمجرد
شهار الإفلا ريخه الحكم  فيها الأمـوال المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها ، بما  يتخلىس ومن 

ي  ســة جميــع حقـــوق يومــا دام في حالــة الإفــلاس ويمــارس وكيــل التفل ،ســبب كــانالــتي قــد يكتســبها 
  طيلة مدة التفليسة " . مته دعاوي المفلس المتعلقة بذ

ســـواء أكانـــت هـــذه الأمـــوال حاضـــرة أو  رف فيهـــاكـــون علـــى إدارة أموالـــه والتصـــل يـــد المـــدين يإذن فغـــ
وكل ذلك لحماية الدائنين من تصرفات المدين التي قد تكون في غـير صـالح  ،المدينمستقبلية يكتسبها 

 ،عمـدا أو يبـددها أو ينقلهـا إلى الغـير بـدون مقابـل أو بـثمن بخــس أموالـهإذ قـد يسـيىء إدارة  ،الـدائنين
ة بعض الدائنين على الآخ   ف الضمان العام المقرر للدائنين ر وهذا ما يؤدي إلى إضعاأو محا

لصلح أو بقيامقائما حتى إنتهاء التفل وغل يد المدين يظل عـن  أو حالة الإتحـاد يسة سواء كان ذلك 
  طريق التخلي عن الأموال لفائدة الدائنين .

تسـوية القضـائية ذلـك أنـه لـف أثـره عـن حالـة التة الأمـوال في حالـة الإفـلاس يخار وغل يد المـدين عـن إد
ولكــن  ،مطلقــا كمــا في حالــة الإفــلاس أموالــهفي حالــة التســوية القضــائية فــإن المــدين لا يمنــع  مــن إدارة 

أمـا إذا مـا رفـض إدارة  1صرف القضـائي صرفات كل ذلك بمساعدة الوكيل المتيبقى يدير أمواله ويبرم ت
  عد إذن القاضي المنتدب .ب لإدارة تعود بعد ذلك إلى الوكيلأمواله فإن مباشرة ا

لـــك الحـــالتين أي الإفـــلاس أو التســـوية القضـــائية فـــإن الحكـــم الصـــادر فيهمـــا لا ينـــزع صـــفة الما وفي كـــلا
  .ن كان يمنعه من التصرف فيها إين لأمواله و للمد

 والأفعــال الضــارة والمملوكــةفي الأمــوال والتصــرفات والــدعاوي غــير الشخصــية غــل اليــد ويتخلــى نطــاق 
ـــة أو عقاريـــة مكتســـبة عـــن طريـــق الإرث ، أو عـــن طريـــق  أوســـواء الحاضـــرة  لمفلـــسل المســـتقبلية منقول
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التجـارة أو بغيرهـا مـن الطـرق مادامـت مملوكـة لـه وقابلـة للحجـز عليهـا كلهـا تـدخل مـن ضـمن الأمـوال 
  المشمولة بغل اليد .

زا عامـا وينـدرج تحتهـا لحجـز إذ أن غـل اليـد يعـد حجـاويخرج من نطـاق غـل اليـد الأمـوال الـتي لا تقبـل 
 ،المنقـــولات الخاصـــة بشـــخص المـــدين والضـــرورية لمعيشـــته كـــالملابس والأغطيـــة والكتـــب الـــتي يســـتعملها

  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية .636وهذا ما نصت عليه نص المادة
اسة رفعها يالشخصية للمدين إذ لا يمكن لوكيل التفل كما يخرج عن نطاق غل اليد الدعاوى   ومباشر
  الجزائية .....فهي تتعلق بشخص المدين لوحده دون غيره . كدعاوي الأموال الشخصية والدعاوى

كمـــا لا يـــدخل في نطـــاق غـــل اليـــد الأمـــوال الموجـــودة تحـــت إدارة أو يـــد المـــدين ولكنهـــا مملوكـــة للغـــير  
  كالودائع وأموال القصر التي كان مطالب قانو بتسيريها وتنميتها .

بة للتعويضـــات الممنوحـــة مـــن طـــرف القضـــاء نتيجـــة تعـــرض المـــدين للإعتـــداء علـــى شـــرفه أو لنســـ أمـــا
ــا لا تخضــع للقواعــد الــتي تحكــم الأمــوال المكونــة  ــا تخــرج عــن نطــاق غــل اليــد كو مشــاعره وعواطفــه فإ

  .1للذمة المالية 
شــهر الإفــلاس أو لا يجـوز للمــدين بعـد صــدور حكـم ب :ل اليــدالتصــرفات القانونيـة الخاضــعة لغـ نيـا :

ي عمــل قــانوني علــى الأمــوال المتعلقــة بحقــوق الــدائنين كــالبيع أو الإيجــار   أوالتســوية القضــائية القيــام 
  .2تحرير أوراق تجارية أو إبرام عقود لديون جديدة  أوالقرض أو الهبة أو التنازل عن الحقوق 

ــا إلا أن المــادة الوفــاء لــه إذا كــا أوكمــا أن المــدين لا يجــوز لــه الوفــاء بديونــه  مــن القــانون  250ن دائن
لورقـــة التجاريـــة ســـواء كانـــت ســـفالتجـــاري قـــد أجـــازت إمكانيـــة الوفـــ تجة أو ســـند لأمـــر أو شـــيك اء 

والهدف من وراء ذلـك هـو حمايـة إئتمـان الورقـة التجاريـة غـير أن هـذه الإجـازة معلقـة علـى قبـول وكيـل 
ــــه . إذ أن هــــذا التصــــرف لا يمكــــن أن يحــــتجســــةيالتفل كــــان يضــــر ذا  علــــى جماعــــة الــــدائنين خاصــــة إ ب

سـة وتكـون هـذه الـدعوى يبمصلحتهم لذلك جعل المشرع للدائنين الحق برفـع دعـوى بـرد المـال إلى التفل
لشـــيك  ســـاحب في حالـــة ســـحب الســـفتجةلضـــد ا أو ضـــد المحـــرر في الســـند لأمـــر أو ضـــد المســـتفيد 

لنسبة للمدين .بشرط إقامة الدليل على أن المطالب برد المال كان عالم لتوقف عن الدفع    ا 
لوفــاء عــن طريــق المقاصــكمــا أنــه لا يجــوز أيضــا قيــ  إذ يعــد ذلــك مضــر بمصــلحة الــدائنين ة .ام المــدين 

شئة عن سبب قانوني واحد مثل ويخل بمبدأ المساواة إلا أن هناك   . 1إستثناء متى كانت الديون 
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  الجاري بين البنك وعميله .الحساب  -
لعمولة بين الموكل والوكيل .الوكا -   لة 
  عقد التأمين . -
  . ء والغاز والمياه بين المستهلكشركة الكهر -
  الحساب الشخصي بين الزوجة وزوجها المفلس . -

لنسبة للتقاضي : لثا غل يد المدين من التصرف في أمواله ينجر عنها منعـه مـن التقاضـي بشـأن  : 
ســة هــو مــن لــه الحــق في المطالبــة بحقــوق المــدين يإذ أن وكيــل التفل ،دائنينأموالــه الــتي هــي محــل الوفــاء للــ

موالــه وهــذا كلــه حمايــة لحقــوق الــدائنين الغــير وأن يتلقــى الــدعاوى الــتي يرفعهــا  علــى المــدين والمتعلقــة 
  من القانون التجاري . 244/2وهذا ما نصت عليه المادة 

لأمـــوال و  كمـــا أن الـــدعاوى الـــتي تم رفعهـــا قبـــل صـــدور الحكـــم بشـــهر الإفـــلاس أو القضـــائية المتعلقـــة 
ضـــده ولم يـــتم الفصـــل فيهـــا بعـــد صـــدور الحكـــم بشـــهر  أوالتســـوية القضـــائية ســـواء مـــن طـــرف المـــدين 

ا ويحل محله قانو وكيل التفل   سة .يالإفلاس أو التسوية القضائية فإن المدين يمنع من إتمام إجراءا
لــدا لا تخضــع لغــمــمــن الأعمــال القضــائية إلا أن هنــاك  ائنين وبــذلك ل اليــد وذلــك لإنتفــاء الأضــرار 

ا وهي :   يمكن مباشر
لإجــراءات التحفظيــة ،   241طبقــا لــنص المــادة  -1 مــن القــانون التجــاري فــإن المــدين يمكنــه القيــام 

  جراءات الإحتجاج في الأوراق التجارية .الحجوز التحفظية وقطع التقادم وإ كتوقيع
  من طرفه . أواوي لا ترفع إلا ضد المدين هناك دع أنكما  -
ا لا تتحقق إلا بمبدأ شخصية المسؤولية الجزائية . -   كالدعاوي الجزائية مو
لعلاقاتالدعاوي الم -   العائلية . تعلقة بحالة الأشخاص أو 
تجة عن  - لحصول على تعويضات    معنوية . أوضرار جسمانية أالدعاوي المتعلقة 

ريـخ التوقـفإن ال : الريبـةت الـواردة في فـترة : التصرفارابعا عـن الـدفع والـذي  فـترة الممتـدة مـا بـين 
ريــخ صـــدور  ،جلســة أوليجــب علــى المحكمــة أن تعينـــه في  إذا ثبــت للمحكمــة التوقـــف عــن الــدفع و

  بطابع الريبة والشك .الحكم بشهر الإفلاس أو التسوية القضائية تكون موصوفة 
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ح وشيك الإفلاس ومحاولة منه لتفادي وقـوع الكارثـة قـد يقـوم بتصـرفات تزيـد نما يصبيإذ أن المدين ح
تـدخل مراعـاة لمصـلحة الـدائنين والمـدين علـى لـدائنين ، هـذا مـا جعـل المشـرع يمن حالته سوءا وتضر 

يجاد نظام للتفريقحد    بين نوعين من التصرفات . سواء ، وذلك 
ــبطلان -1 ــا تجــاه الــدائنين إذا مــا : وهــي التصــرفالتصــرفات الواجبــة ال ات الــتي لا يصــح التمســك 

مــن القــانون  247وهــذا مــا نصــت عليــه نــص المــادة  ،أبرمــت خــلال فــترة الريبــة وعــدم نفاذهــا وجــوبي
ذا يقـــرره حكـــم يحـــدد مـــن خـــلال الفـــترة الـــتي وقـــع فيهـــا هـــ أنالتجـــاري ، غـــير أن هـــذا الـــبطلان يجـــب 

  : في ه التصرفاتالتصرف وطبيعته ويمكن إجمال هذ
  التصرفات الناقلة للملكية المنقولة أو العقارية بغير عوض : -أ

ي تخضع لعدم النفاذ الوجوبي ، مهما كان لملكية على سبيل التبرع وهأي هي التصرفات الواقعة على ا
نــا يجــب علــى وكيــل التفليســة إقامــة دعــوى ضــد الموهــوب لــه ، وصــية ، حــبس وههبــة ، تنــازل ،شــكلها

م أو الإحتجــاج لا يحــق للمــدين المتــبرع الــتظلســة ي هــي محــل تــبرع إلى أصــول التفللإعــادة الأمــوال الــتي
  للإسترداد .

خــير  :كــل عقــد معاوضــة يجــاوز فيــه إلتــزام المــدين بكثــير إلتــزام الطــرف الآخــر -ب قــد يحــاول المــدين 
لتعـادل فيعقـد عقـود لا يتحقـق فيهـا ا ،الوقوع في الإفلاس فيتصرف تصرفات تضـر بـه وجماعـة الـدائنين

الديــه بــثمن بخــس للحصــول علــى أمــوال نقديــة ، وتعــود امــات الطــرفين كــأن يقــوم ببيــع بعــض مبــين إلتز 
  سلطة التمحيص والتحقيق من مسألة التفاوت لقاضي الموضوع .

لتوقـف عـن الـدفع :كل وفاء مهما كانت كيفيته لـديون غـير حالـة بتـاريخ  -ج المـدين  الحكـم المعلـن 
لوفـاء خـلا لـدائنين إذ أن المـدين ولمـا علـم  ،ل فـترة الريبـة لـديون غـير حالـةقد يقوم  وهـذا يعـد إضـرار 

فضـل بعـض الـدائنين وسـدد لـه الـدين حـتى لا يشـترك في التفليسـة  ،الـديونكـل أنه لا يستطيع تسديد  
عند إفتتاحها والخضوع لقسمة الغرماء وبذلك فإن هذا التسديد لدين سواء كان مـدني أو تجـاري غـير 

  طلا .يعد الأجل خلال فترة الريبة  حال
 أوبطــرق التحويــل الأوراق التجاريــة أو عــن طريــق كــل وفــاء لــديون حالــة بغــير الطريــق النقــدي أو  -د

يعـد غير ذلك من وسائل الوفاء العاديـة وبـذلك فـإن كـل وفـاء بغـير الطريـق النقـدي أو مـا يقـوم مقامـه 
  مقدار الدين . قيمتهتفوق  شيء، فقد يسلم المدين لدائن ما طلا 

أمـوال المـدين قضائي وكل حق إحتكـار أو رهـن حيـازي يترتـب علـى  أوكل رهن عقاري إتفاقي  -هـ 
  سبق التعاقد عليها . لديون
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رة وذلك خوفا من الوقوع في حالـة التوقـف فـإن هـذا أمواله الحاضمين عيني على فقد ينشأ المدين  إذ
  طلا . التأمين سواء كان رسمي أو حيازي يعد

سـلطة التقديريـة للمحكمـة وذلـك يخضـع للوهـذا الـبطلان  :التصرفات الواجبـة الـبطلان الجـوازي-2
ــا المــدين و يم ســلوكات المتعاقــدة مــع المــدين ، والتصــرفات الخاضــعة لعــدم النفــاذ لتقيــ هــي الــتي يقــوم 

لدائنين التصرفات في عقـود من القانون التجاري وتتمثل تلك  249وقد نصت عليها المادة  ،وتضر 
 أوعقاريـــة النشـــوء الـــدين ، والعقـــود الناقلـــة للملكيـــة  والتأمينـــات العينيـــة الناشـــئة خـــلال ،البيـــع بمقابـــل

ريخ التوقف عن الدفع . 06نقولة على سبيل التبرع إذ أبرمت خلال الم   أشهر السابقة على 
ق التجاريــة الوفــاء بمبــالغ الأورا ،قــانون تجــاري 249في المــادة  ةدة عــدم النفــاذ المقــرر ويســتثنى مــن قاعــ

توقــف عــن الــدفع وهــي حالــة تخضــع غــير أنــه إذا كــان المتعاقــد عالمــا بحالــة ال. 250طبقــا لــنص المــادة 
قاضــي الموضــوع فإنــه يحــق لجماعــة الــدائنين رفــع دعــوى رد المــال للتفليســة ولا يمكــن رفــع هــذه ير لتقــد

  الدعاوي في حالة الوفاء لدائن صاحب إمتياز .

  رع الثانيالف
ر المتعلقة بشخص    المدينالآ

  
ر لصــالحه  ر تتعلــق بشخصــه فقــد تكــون هــذه الآ ر المتعلقــة بذمــة المفلــس هنــاك آ لإضــافة إلى الآ

  وقد تكون لغير صالحه.
ر التي هي في ص ر ما :الح المدينأولا : الآ من القـانون  242نصت عليه المادة  ومن بين هذه الآ

  . التجاري على أنه
مـر بنـاء - 01 للمدين أن يحصل لنفسه ولأسـرته علـى معونـة مـن الأصـول يحـددها القاضـي المنتـدب 

  سة " يعلى إقتراح وكيل التفل
فلــس ســة بطلــب إعانــة للميل التفللمفلــس وعائلتــه ، إذ يقــوم وكيــلوبــذلك فــإن القــانون قــد قــرر معونــة 

قيمتها مركز المدين الإجتماعي وأسـلوب  يراعي في تقرير القاضي المنتدب والذي يقدر الطلب و لدى
معيشــته وعــدد أفــراد عائلتــه ولا يستشــار الــدائنون في ذلــك وإن كانــت النقــود غــير كافيــة فــيمكن بيــع 

  غ نقدي وذلك لكون النفقة تكون على شكل مبل ،بعض الأموال للحصول على النقود
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لمحـلات ليتصـرف مـن خلالـه بتـدبير أن يمنح المدين محـل إذا كـان لـه عـدد مـن ا ويمكن للقاضي المنتدب
عمـل آخـر يكفـي المـدين غير أنه إذا كـان المـدين في غـنى عـن هـذه النفقـة كـأن يكـون ممـارس ل ،معيشته

  . عندئذ وأسرته فلا تقرر له نفقة
لمـــدين المفلـــس والمـــدين  اددة مـــن القاضـــي المنتـــدب تعـــد أثـــر عونـــة المحـــارة إلى أن الموتجـــدر الإشـــ متعلقـــا 

ر الحكــم بشــهر وذلــك لكــون هــذا الأثــر جــاء في الفصــل الخــاص  ،التســوية القضــائيةالمســتفيد مــن 
لنسبة للمدين . ،الإفلاس والتسوية القضائية في القسم الأول ر    في الآ

ســتخدامه تســهيلا للتســيير في  242نصــت المــادة ولقــد  مــن القــانون التجــاري علــى أنــه "يجــوز الإذن 
مــر مــن القاضــ ســتخدام حالــة الإفــلاس  ي المنتــدب " إذن يجــوز لوكيــل التفلســة الطلــب مــن القاضــي 

  المدين المفلس أثناء فترة إفلاسه لتسهيل عملية الإفلاس .
هـــذا لا يعـــني أن غـــل يـــد المـــدين مـــن التصـــرف في أموالـــه عـــارض مـــن عـــوارض الأهليـــة فـــالمفلس كامـــل 

  اءه .أبن معيشةو  معيشته الأهلية وله أن يشتغل في عمل آخر لإكتساب
مـن القــانون التجـاري علـى أنـه بقبـول المــدين في تسـوية قضـائية فـإن القاضــي  317كمـا نصـت المـادة 

ـــة الصـــلح بـــين المـــدين  المنتـــدب يقـــوم م وذلـــك مـــن أجـــل تقريـــر حال ســـتدعاء الـــدائنين المقبولـــة ديـــو
و مـا نصـت عليـه الـديون) وهـ 2/3والدائنين متى توفر شرط الأغلبية المزدوجة وهي (أغليـة الـدائنين + 

ومتى تم الصلح يجب أن تصادق عليه المحكمة ليصبح الصـلح  ،من القانون التجاري 318نص المادة 
م  نين عقـار اللـذين  أمملزما لكافة الدائنين سواء كانت قد تحققت ديو لا ما عدا ذوي الإمتياز والمـر
م والدائنين العاديين الذين نشأ ح   ء مدة التسوية القضائية قهم أثنالم يتنازلوا عن ديو

ر الــتي في غــير صــالح  المــديننيــا  مــن القــانون التجــاري  243ومنهــا مــا نصــت عليــه المــادة  :: الآ
وســــقوط الحقــــوق المنصــــوص عليهــــا في القــــانون وهــــي الحقــــوق ورات ظــــمحعلــــى أن المفلــــس يخضــــع لل

بلديـــة والولائيـــة والغـــرف للمجـــالس الشـــعبية ال يـــة وبـــذلك فهـــو محـــروم مـــن حـــق الترشـــحالسياســـية والمدن
ت المهنيـــة ومزاولـــة مهنـــة خبـــير أمـــام المحـــاكم والتســـجيل في قائمـــة العمـــال المســـاعدين  التجاريـــة والنقـــا

ب حـث المـدين علـى بـذل الجهـد علـى أن لا كـلقاضي محكمة المسـائل الإجتماعيـة   ل ذلـك هـو مـن 
  .إلى حالة التوقف عن الدفع وعلى السعي لرد الإعتبار ليص

ارة فإن إسقاط هذه الحقوق تمس المدين المفلس دون المدين الذي إسـتفاد  مـن التسـوية القضـائية الإش
.  
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ت قــد رتــب أيضــا وفقــا لــنص المــادة  أن علــىنســى ولا ن ت ج1 383قــانون العقــو زائيــة قــد مــن عقــو
مـن  08ة سقاط حق أو أكثـر مـن الحقـوق المشـار إليهـا في المـاد حرية المفلس والتي قد ترفق نتقيد أ

ت لتفصيل في الفصل الثالث . ،قانون العقو   سيتم التطرق لجرائم التفليس 
  

  انيــــطلب الثالم
ر المتعلق لدائنينــــالآ   ة 

  
د فإنـه وبمجـرد صـدور حكـم  ف إلى حماية جماعة الدائنين وبـذلكنظام الإفلاس أو التسوية القضائية 

ب نشـــأة جماعـــة الـــدائنين بقـــوة القـــانون والـــتي يمثلهـــا وكيـــل التســـوية القضـــائية يترتـــ أو بشـــهر الإفـــلاس 
على أن تصـفي أمـوال المـدين تصـفية جماعيـة وفقـا لمبـدأ المسـاواة  .دبسة تحت إدارة القاضي المنتيالتفل

وينشـأ رهـن إجبـاري للـدائنين ، وتسـقط  ،فرديـة ضـد المـدينلدائنين في إتخاذ إجراءات ل لا يحقوبذلك 
إلى الرهن لفردية ، ثم الإجراءات او وقف الدعاوي إلى ه سنتطرق في فرع أول وعلي ،آجال كل الديون

نيالم  الرسمي الجبري لثا ثم ثم إلى ،خول لجماعة الدائنين في فرع   وقـف سقوط آجال الديون في فرع 
ن فوائد الديون في فرع رابع .   سر

  
  
  
  
  

  الفرع الأول
  وقف الدعاوي والإجراءات الفردية

  

                                                 
  والمتعلق بتسوية نزاعات العمل الفردية  06/02/1990المؤرخ في في : 90/04انون من ق 13المادة  -  1
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يترتب علـى الحكـم بشـهر الإفـلاس أو التسـوية  "من القانون التجاري على أنه 245المادة لقد نصت 
كــل دعــوى شخصــية لأفــراد جماعــة الــدائنين وبنــاء علــى هــذا توقــف كــل طــرق التنفيــذ القضــائية وقــف  

م  أوسـواء علـى المنقـولات  متيـاز خـاص أو رهــن إالعقـارات مـن جانـب الــدائنين الـذين لا يضـمن ديـو
  و عقاري على تلك الأموال .حيازي أ

رفعهــا  أوالــدعاوي المنقولــة أو العقاريــة وطــرق التنفيــذ الـتي لا يشــملها الإيقــاف فــلا يمكــن متابعتهــا  أمـا
ــــل التفل ــــدخل ، وفي التســــوية  ،ســــةيإلا ضــــد وكي ــــس كخصــــم مت ــــل المفل أو إن كــــان للمحكمــــة أن تقب

  " .سة معا يالقضائية لا يكون ذلك إلا ضد المدني ووكيل التفل
جميـع الـدعاوي والإجـراءات الإنفراديـة ضـد  نع جاء لوقـفإذن من نص المادة السابقة يتبين أن هذا الم

نـو سة بصفة عامة وينطبـق هـذا المنـع علـى أعضـاء جماعـة الـدائنين دون غـيرهيالتفل ن م أمـا الـدائنون المر
نـون فهـم غـير لـدائاحقوق الإختصاص وحقوق الإمتياز الخـاص العقاريـة والمنقولـة و وأصحاب  نون  المر

علــى أمــوال المـدين ويترتــب علــى  1بــذلك إذ أن نظـام الإفــلاس لا يــؤثر علـى حقهــم في التنفيـذ  معنيـين
  .2 :هذا المنع النتائج التالية

الدائنين اللذين لم يكونوا كأطراف في دعوى الإفـلاس لـيس لهـم حـق رفـع دعـوى  ضـد المفلـس وإنمـا  -
م في الله حق    سة .يتفلالتقدم بديو

ســة محــل الــدائن في رفــع الــدعاوي يبعــد صــدور حكــم الإفــلاس أو التســوية القضــائية يحــل وكيــل التفل -
  سمه .

ــة عــدم أغــير  - لمطالبــة بــديون المــدين الحالــةيقيــام وكيــل التفلنــه وفي حال لإجــر  أو ،ســة  ءات االقيــام 
لمصلحة على جماعة الدائنين ، فإنه يجوز سـم المـدين  التحفظية التي تعود  لكل دائن أن يرفـع دعـوى 

لمصـلحة علـى كـل جماعـة لإللمطالبة بحقوقه لدى الغير أو القيام  جراءات التحفظية وكل ذلك يعود 
  .3الدائنين جميعا وليس على الدائن الملتجأ إلى القضاء وحده 

لتنفيــذ وفي هــذه ســة وحــده يفي حالــة صــدور حكــم للــدائن في الــدعوى غــير المباشــرة يقــوم وكيــل التفل
سة بذلك أصبح من حقه ييقم وكيل التفللم الحالة يجب عليه رد المصاريف للدائن رافع الدعوى ، فإذا 

لأولوية .   الحصول على الدين 

                                                 
 . 39الإفلاس، مرجع سابق ص  -عباس حلمي -  1
 . 96الإفلاس والتسوية القضائية، مرجع سابق ص  - وفاء شيعاوي -  2
 من القانون المدني . 190-189أنظر المادتين  -  3
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تحملهــا الــدائن وحــده أمــا إذا أصــدر الحكــم ضــد الــدائن في الــدعوى غــير المباشــرة فــإن المصــاريف ي -
  الدائنين .حد من أحق الرجوع على أي  وليس له

إذ تم رفـــع أي دعـــوى ثم صـــدر الحكـــم بشـــهر الإفـــلاس فيجـــب وقـــف الإجـــراءات مباشـــرة ، ويتـــولى  -
ا .يوكيل التفل   سة مباشر

از لكــل دائــن لــه مصــلحة خاصــة أجــل مصــلحة عامــة جــســة برفــع دعــوى مــن يإذا قــام وكيــل التفل -
  طلباته . سة وتعزيزيدة وكيل التفلأو لمسانالتدخل للدفاع عن هذه المصلحة 

  :الرهن الرسمي الجبري المخول لجماعة الدائنين .أولا
لتسـوية القضـائية أو شـهر  "من القانون التجاري على أنـه  254نصت المادة  يقضـي الحكـم النـاطق 

لرهن العقاري  ل التفليسـة بتسـجيله فـورا علـى الذي يتعـين علـى وكيـالإفلاس لصالح جماعة الدائنين ، 
ول " .أوعلى الأموال التي يكتسبها من بعد  جميع أموال المدين   ولا 

إذن مــن نــص المــادة نســتخلص علــى أنــه وبمجــرد صــدور حكــم الإفــلاس أو التســوية القضــائية لصــالح 
المــــدين الحاضــــرة والمســــتقبلية كضــــمان  أمــــوالســــة رهنــــا علــــى جميــــع يجماعــــة الــــدائنين يقيــــد وكيــــل التفل

  ة .ستيفاء الديون من الأموال المحجوز لإي
ع أمـوال المـدين وذلـك حـتى يـا علـى جمسـة شـهر الـرهن الرسمـي فـور يوجب المشرع علـى وكيـل التفلأولقد 

 قـــلم بشـــهر الإفـــلاس، لعقـــارات مـــثلا فتنتصـــدور الحكـــ لا يســـتطيع المـــدين مـــن إبـــرام عقـــود بيـــع قبـــل
ا إلى الغير    وكذلك عدم إشهار دعوى فسخ بيع العقار الممنوح للمدين .ملكيا

التســوية القضــائية ويمتنعــون  أوفــلاس هر ومــن خلالهــا يــتم العلــم بحكــم الإالــرهن تلــزم الشــإذن إجــراءات 
  مع المدين وهذا يؤدي إلى المحافظة على الأموال .عن التعامل 

مــن  335الــرهن الرسمــي الجــبري يضــمن تنفيــذ عقــد الصــلح ، طبقــا لــنص المــادة  أنلى ذلــك يضــاف إ
ن العقاري لجماعة الدائنين لسداد حصص المصالحة يبقى الرهري والتي نصت على أنه " القانون التجا

ر قيد الرهن العقاري في مبلغ تقدره المحكمة في حكم التصديق "    .وتنحصر آ
لتسوية ير أموالـه ولـولا الـرهن المقـرر يتسـو دارة القضائية فإن المدين يكون له حق إ إذا فمتى تم الحكم 

لبيـــع والتنـــازل وغيرهـــا ين مـــن التصـــرف في بعـــض أوكـــل أملصـــالح جماعـــة الـــدائنين لإســـتطاع المـــد والـــه 
لدائنين . وأفلت    من رقابة وكيل التفليسة وهذا فيه إضرار كبير 

  : سقوط آجال الديون :  نيا
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التسـوية القضـائية فـإن ديـون المـدين الـتي لم يحـل أجلهـا تسـقط آجـال الوفـاء  أوحكم الإفـلاس  بصدور
لنسـبة للمـدين ا بقوة القـانون أي أن  264/01وهـذا مـا نصـت عليـه المـادة  ،تصـبح حالـة الأجـل 

التســوية القضـــائية جعــل الــديون غـــير  أومــن القــانون التجــاري وذلـــك بقولهــا " يــؤدي حكـــم الإفــلاس 
لنسبة للمدين     .المستحقة حالة الأجل 

 أونونيـة أو إتفاقيـة فالديون التي على المدين هـي مـن تصـبح حالـة الأجـل سـواء كانـت هـذه الآجـال قا
سـواء كانـت  ،تيـاز أو حـق تخصـيصقضائية ، وسواء كانت هذه الديون عادية أو مضمونة برهن أو إم

ريــخ إســتحقاقها أو تجاريــة بخــلاف الــديون  مدنيــة الــتي للمــدين علــى الغــير والــتي تبقــى علــى حالهــا إلى 
ا قبل حلول سفلا يجوز لوكيل التفلي   جل تسديدها .أة المطالبة 

لنســبة إلــيهم ولا يلتزمــون  أومــع العلــم كفيــل المــدين  المتضــامن معــه في الــدين لا تســقط آجــال الــديون 
بتســـديد الـــديون إلا عنـــد حلـــول الأجـــل ، فالكفيـــل مـــثلا ملتـــزم بمقتضـــى عقـــد الكفالـــة وهـــو عقـــد لـــه 

  . ،بتسديد الديون حال حلول الأجلقل عن مصدر إلزام المدين الأصليمقوماته الذاتية ومست
وإذا كانت ديون المدين مقومة بعملة غير عملة المكـان الـذي صـدر فيـه الإفـلاس أو التسـوية القضـائية 

ريـخ الحكـم  تبعـا لسـعر الصـرف  ،لنسبة لجماعة الدائنين إلى عملـة ذلـك المكـان افيمكن تحويله في 
  من القانون التجاري . 246/2وهذا ما أشارت إليه نص المادة 

ك لوجـوب تحديـد وكـذل ،المـدين لـزوال الثقـة عـن المـدين الآجال للديون الـتي علـى ويعود سبب إسقاط
وقد يكـون ديـن الـدائن معلقـا علـى شـرط واقـف .1مركز المدين يوم شهر الإفلاس أو التسوية القضائية 

  شرط فاسخ . أو
مــن أمــوال يمــة الــدين فــإن لوكيــل التفليســة بعــد إســتئذان القاضــي المنتــدب إخــراج ق الأولىففــي الحالــة 
 يتحقـق أمـا إذا لم ،الخزينة العامة ، فإذا ما تحقق الشرط يحصل الدائن علـى حقوقـهداعها التفليسة و إي

  قسم على الدائنين قسمة غرماء .الشرط الواقف فإن حصته ت
ن في حالة الشرط الفاسخ فإن الدائن له أن يحصل على دينه مع جماعة الدائنين مـن التفليسـة ولكـ أما

    2لا يلتزم برد الدين إذا تحقق الشرط وفسخ العقد لتحقق الشرطيقدم كفيبشرط أن 
ن فوائد الديون :  لثا   .1وقف سر
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لإفـلاس ينص عليـه المشـرع الجزائـري صـراحة هذا الأثر لم  لرجـوع إلى التشـريعات المقارنـة فـإن الحكـم 
ن فالتسو  أو هـذه  أكانـتسـواء  ،علـى المفلـسوائـد الـديون المسـتحقة ية القضائية يؤدي إلى وقـف سـر

ص قانونية إذ أوالفوائد إتفاقية  ل دينه والفوائد المستحقة حـتى يـوم شـهر لا يجوز للدائن أن يتقدم إلا 
متيــاز  لنســبة للــديون المضــمونة  لنســبة للــديون العاديــة ، أمــا  أو الإفــلاس أو التســوية القضــائية هــذا 

التســوية القضــائية ، علــى أن هــذه الفوائــد لا  أوفــلاس ر الإبــرهن فتســتمر في إنتــاج فوائــدها رغــم شــه
  يجوز إستيفاؤها إلا من ثمن الأموال المخصصة لها .

ا بعد إنتهاء كم الإفلاس والتسوية القضائية للموتبقى الفوائد التي ينتجها الدين بعد صدور ح طالبة 
ا لا تسري في مواجهة جماعة الدائنين .   التفليسة لأ

  
  
  
  
  
  
  
  

  لفصل الثانيا
  شهر الإفلاس والتسوية القضائية تنفيذ حكم

  
ضـرار لا عب مدينهم في أموالـه للإحماية الدائنين من ت ية هوئالتسوية القضا أوإن غاية نظام الإفلاس 

ـدف في مجملهـا إلى  م فمع صدور حكم الإفلاس أو التسوية القضائية تبدأ سلسلة من الإجراءات 
ــــق أفضــــل الحلــــول لإســــ نتطرق في مبحــــث أول إلى وعلــــى ضــــوء ذلــــك ســــ ،ء الــــدائنين لــــدينهمفاتتحقي

ني .ئإجراءات شهر الإفلاس والتسوية القضا   ية ثم إلى إنتهاء التفليسة في مبحث 
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  المبحث الأول
  شهر الإفلاس والتسوية القضائية إجراءات

  
ــه بصــفة صــرف في غــل يــد المــدين عــن الت إلىالتســوية القضــائية  أويــؤدي الحكــم المعلــن للإفــلاس  أموال

  .ومنه تبدأ سلسلة من الإجراءات منفردة 
وهذه الإجراءات تحتـاج إلى فريـق متكامـل مـن أجـل متابعتهـا وتحقيقهـا وعلـى ضـوء ذلـك سـنتطرق إلى 

ا في المطلب الثاني .   أشخاص التفليسة في المطلب الأول ، وإلى حصر ذمة المدين وإدار
  

  المطلب الأول
  سةاص التفليــــــأشخ

  
سـتقراء نصـوص المـواد  ،سة مجموعة من الأشخاص لتحقيق فائـدة للـدائنينييدير ويشرف على التفل و

ق  ويطلـنينالتفليسـة يـديرها وكيـل عـن الـدائ أعمـالالقـانون التجـاري نجـد أن  من 241إلى  235من 
لـس القضـائي ، ،سةيعليه وكيل التفل كمـا   والذي يشرف علـى أعمالـه قـاض يعـين مـن طـرف رئـيس ا

سـة يكـون لجماعـة يسـة ولسـلامة إدارة التفليأكثر لمراقبـة أعمـال وكيـل التفل أوأجاز المشرع تعيين مراقبا 
حــــوال  أنالـــدائنين دور مهــــم في تقريــــر مصــــير التفليســــة ، ولا ننســــى  لمـــا للمــــدين مــــن درايــــة خاصــــة 

  سة .يفإن القانون قد حدد له دورا في التدخل في شؤون التفل أموالهوظروف 
ني ثم إلى إوبــذلك ف ننــا ســنتطرق أولا إلى المــدين كفــرع أول ثم إلى الوكيــل المتصــرف القضــائي في فــرع 

لث ثم إلى المراقبين في    الدائنين في فرع خامس . فرع رابع ثم إلى جماعةالقاضي المنتدب في فرع 

  الأولالفرع 
  ن المفلســـــــالمدي
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 أنوالتصـرف فيهـا وذلـك لكـون  أموالهغل يده عن إدارة  سة برغميأشخاص التفل أهميعد المفلس من 
اب إفلاســـها ، وهـــو مـــن يقـــوم إلى والكشـــف عـــن أســـب أســـرار تجارتـــهالمفلـــس أقـــدر النـــاس علـــى معرفـــة 

المـدين في التسـوية ، لـذلك سـنتطرق أولا إلى المـدين في التفليسـة ثم إلى  1ل دفاتره وتقديم ميزانيتـه إغفا
  القضائية 

 أموالـهبمجرد صدور حكم شهر الإفلاس تغل يد المدين عن التصرف في   التفليسة :أولا : المدين في
ا سواء الأموال الحاضرة  ويسـتبدل المـدين  ،سـةيالمستقبلية وتستند مهمة الإدارة إلى وكيل التفل أووإدار

لوكيل من طـرف الوكيـل يزانيته ، ويمكن سماع أقواله بميتقدم إلى الوكيل  أنعلى المدين  هأنإلا  ،حينها 
وجـــب إســـتدعاء المــدين لحضـــور جماعـــة الـــدائنين أموالـــه ، كمـــا أن القــانون قـــد  في أي مســألة متعلقـــة

لوصــولعلــبموجــب رســالة موصــى عليهــا مــع طلــب  ويكــون الإســتدعاء  أنوحضــور المــدين يجــب  ،م 
لقاضــي يجــدها ا يكــون شخصــيا ولا يجــوز لــه أن ينتــدب شــخص آخــر إلا إذا كانــت الأســباب معقولــة

   .من القانون التجاري 02فقرة  315نصت عليه نص المادة  وهذا ما المنتدب مقبولة
 تراح مـنددها القاضي المنتدب بنـاء علـى إقـوللإشارة فإن المدين يمكن أن تخصص له ولأسرته إعانة يح

  من القانون التجاري . 1/ 242وكيل التفليسة طبقا لنص المادة 
ية عنصــرا هامــا فهــو لا ئيعــد المــدين المفلــس في التســوية القضــا القضــائية :نيــا : المــدين في التســوية 

وإنمـا علـى وكيـل التفليسـة أن يـؤدي مسـاعدة إجباريـة  ،سةييمكن إستبداله كما في التفليسة بوكيل التفل
لتصرف في أمواله طبقا لنص المادة    من القانون التجاري . 244للمدين في كافة الأعمال الخاصة 

التجاريـــة وذلـــك  أوالمـــدين مـــأذون لـــه في حالـــة التســـوية بمتابعـــة إســـتغلال مؤسســـته الصـــناعية ن أكمـــا 
  سة وإذن القاضي المنتدب .يعونة وكيل التفلبم

ن الحالــة و يباشــر تحصــيل الســندات والــدي نأو  ،كمــا للمــدين حــق القيــام بكافــة الإجــراءات التحفظيــة
ــا أو الــتي يكإنخفــاظ القيمــة الوشــيك أو  ،الأداء وبيــع الأشــياء المعرضــة للتلــف القريــب لــف حفظهــا ثمن

 أوالتنـازل  أويقوم بكافـة إجـراءات الـترك  أن ،وعقارية أويتابع أي دعوى منقولة  أووأن يرفع  ،هظا
  عرفة وكيل التفليسة وإذن من القاضي المنتدب .القبول وذلك كله بم

  قضائية أثناء عرض الصلح .المدين يؤدي أهم الأدوار في التسوية الأن هذا إضافة  إلى 
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  الفرع الثاني
  المتصرف القضائي (وكيل التفليسة) الوكيل 

  
دارة التفليســـة والتصـــرف في أمـــوال المفلـــس ويـــتم تعيينـــه وفقـــا للأمـــر  وهــو الشـــخص الـــذي يعهـــد إليـــه 

لتســوية القضــائية  ،المــادة الرابعــة منــه 1 96-23 الإفــلاس مــن بــين الأشــخاص  أوفي الحكــم الصــادر 
من نفـس الأمـر مـن  09تتكون وفقا لنص المادة سجلين في القائمة التي تعدها اللجنة الوطنية والتي الم

قاضي من المحكمة العليا رئيسا ويعين البقية كأعضاء وهم قاض من مجلـس المحاسـبة وقاضـي حكـم مـن 
لــس القضــائي وقاضــي حكــم مــن المحكمــة وعضــو مــن المفتشــية العامــة للماليــة وأســتاذ في  أو الحقــوق ا

) وكـلاء 03، و ثلاثـة (في الميـدان الإقتصـادي أو الإجتمـاعي  وم الإقتصـادية أو التسـيير وخبـيرين العل
  صرفين قضائيين.مت

ن وزير العدل هو من يحدد قائمة الـوكلاء فإ، 23-96من الأمر السالف  05حيث أنه وفقا للمادة 
  .نة الوطنيةلجلاائيين التي تعدها المتصرفين القض

ت  –صـــــرفين القضـــــائيين كـــــن أن يســـــجل في قائمـــــة الـــــوكلاء المتلا يمو  و الخـــــبراء أإلا محـــــافظو الحســـــا
ين اللـذ ،التجاريـة والبحريـة والصـناعيةوالخبراء المتخصصـون في الميـادين العقاريـة والفلاحيـة و أالمحاسبون  

  اسبا .) خمس سنوات تجربة ويتلقى المسجلون في القائمة تكوينا من05لهم على الأقل (
مــر مســبب ين مــن بــين يمكــن للمحــاكم تعيــين الــوكلاء المتصــرفين القضــائي غــير أنــه وبصــفة إســتثنائية و

الأشـــخاص الطبيعيـــين الــــذين يتمتعـــون بتأهيــــل خـــاص ، ولـــو كــــانوا غـــير مســــجلين في قائمـــة الــــوكلاء 
ليهـا في المـادة صرفين القضائيين بشرط أن لا يكونوا قد منعـوا مـن ممارسـة أحـدى المهـن المنصـوص عالمت

وبعــــد تعيــــين الوكيــــل  ،صــــلياأوالمتعلقــــة بتعيــــين الوكيــــل المتصــــرف القضــــائي  23-96مــــن الأمــــر  06
لــس القضــائي محــل  أمــاميــؤدي هــذا الوكيــل اليمــين القانونيــة  08صــرف القضــائي ووفقــا للمــادة المت ا

أكمــل وجــه وأن أؤدي  أقســم  العلــي العظــيم أن أقــوم بعملــي علــى "إقــامتهم المهنيــة والــذي نصــه 
بـات الـتي تفرضـها و الواجلأخلاقيـات مانة ودقة ونزاهة وأكتم سرها وألتـزم في كـل الأحـوال مهامي 

  " .علي
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م يـؤدون نفـس اليمـين أمـام القاضـي الـذ أما ي لنسبة للوكلاء الذين تم تعييـنهم مـن طـرف المحـاكم فـإ
  . ع عبر كامل المراحل كقيامه.ويقوم الوكيل المتصرف القضائي بمهام تتوز هم عين
لـدفاتر والمسـتندات الحسـابية  - بوضع الميزانيـة فـورا في حالـة عـدم إيـداعها مـن طـرف المـدين مسـتعينا 

 256إيــداعها لــدى كتابــة ضــبط المحكمــة طبقــا لــنص المــادة و والأوراق والمعلومــات الــتي يحصــل عليهــا 
  من القانون التجاري .

التسـوية القضـائية وخـلال شـهر منـه يقـدم وكيـل التفليسـة بيـا مـوجزا  أوبعد صدور حكم الإفلاس  -
لوضعية الظاهرة للمدين وأسباب وخصائص هذا المركـز وهـذا مـا نصـت عليـه المـادة  للقاضي المنتدب 

  من القانون التجاري . 257
لإعأعمال يقوم في بداية  - م ورفعها إذ  لحقوق الدائنين كوضع الأختامال  التحفظية صوالتفليسة 

ــــدفاتر والمنقــــولات والأوراق  مــــر بوضــــع الأختــــام علــــى الخــــزائن والحفاظــــات وال أن المحكمــــة هــــي مــــن 
  من القانون التجاري . 258التجارية والمخازن التجارية التابعة للمدين وفقا لنص المادة 

ت علـى ذلـك ال الـدفاتر الخاصـة بتجارتـه وحصـرها في حضـوره وقـد نصـستدعاء المدين لأقفـيقوم  -
  .من القانون التجاري أولىفقرة  253المادة 

 254أمــوال المــدين العقاريــة الحالــة والمســتقبلية المــادة ل الــرهن العقــاري فــورا علــى جميــع يقــوم بتســجي -
حـتى قانون تجاري ويلتزم بصفة خاصة بطلب القيود عن الرهون العقارية التي لم يكن المـدين قـد طلبهـا 

سم أولو    .1جماعة الدائنين خذ القيد 
 268يقـوم بتحصـيل ديـون المـدين لـدى الغـير الـتي حـل أجلهـا (المـادة  أنسة يكما على وكيل التفل -

  قانون تجاري ).
،  هظـاالـتي يكلـف حفظهـا ثمنـا  أوبيع الأشياء المعرضة للتلف القريب التي يخشـى إنخفـاظ قيمتهـا  -
ذن القاضــي كمــا لــه أن يشــرع في تحصــيل الــديون ويــؤمن إســتمرا -  أور الإســتغلال ، وهــذا كلــه إمــا 

أو سـة بيـع الأمـوال المنقولـة يكما يباشر وكيـل التفل  قانون تجاري) 268(المادة مر المحكمة أبعد تقريره و 
  قانون تجاري). 269ضي المنتدب (المادة البضائع بعد إذن القا
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ذن القاضــي المنتــدب وبعــد سمــاع أقــوال المــييجــوز لوكيــل التفل - ى أو إســتدعائه برســالة موصــدين ســة 
عــة الــدائنين بمــا في ذلــك امك في كافــة المنازعــات المتعلقــة بجذلــصــالح و ، أو التليهــا أن يجــرى التحكــيمع

  .من قانون تجاري ) 270قوق (المادة لحالمتعلقة  أوالمنازعات العقارية 
اءات البيـع في القـانون المـدني المدين في حالة الإفلاس بيع العقـارات وفـق إجـر  أموال له تصفيةيمكن  -
.  
ـــداع إلى  - ـــات الإي يـــودع الأمـــوال الناتجـــة عـــن البيـــوع والتحصـــيلات في الخزينـــة العامـــة فـــورا ويقـــدم إثب

  .قانون تجاري ) 271" يوما من التحصيل (المادة 15القاضي المنتدب في مدة خمسة عشر "
 - -الـدائنين لا يجـوز المعارضـة فيهـا  سة لحساب جماعةيكما أن الأموال المودعة من طرف وكيل التفل

معارضــات علــى أمــوال مودعــة مــن الغــير لصــالح الإفــلاس وجــب علــى وكيــل  كمــا لــه في حالــة وجــود
  طلب رفع هذه المعارضة والحصول على الأموال لصالح جماعة الدائنين . ةسيالتفل

بـة بعضـهم الـبعض في ولهـم إ ،المهـامسة وتقسم فيما بينهم يمناء للتفلمن أيمكن أن يتم تعيين عدد  -
لأعمال المعهودة إليهم لتضامن عن إدارة الأعمال . ،القيام    وبذلك تكون مسؤوليتهم 

لتفليسـة فإنـ - حد المهـام الموكلـة لـه أو قيامـه بتصـرفات تضـر  يجـوز  هفي حالة إخلال وكيل التفليسة 
مـن  أو أو المراقبين أو القاضي المنتدب عزله وتعيين غيره وذلك إما بطلب من المفلس أو أحد الدائنين

  المحكمة .
رر ويكـــــون لـــــه الإمتيـــــاز المقـــــ1 97/418ســـــة أجـــــره وفقـــــا للمرســـــوم التنفيـــــذي ييتلقـــــى وكيـــــل التفل -

للحفاظ على أمـوال مـدينهم وبـذلك فحـق وكيـل التفليسـة يؤخـذ مـن  للمصاريف القضائية التي أنفقت
  التفليسة وقبل التوزيع. أموال

ــــن المرســــــوم  11وكلاء قــــــبض أي مبلــــــغ خــــــارج الأتعــــــاب المحــــــددة في المرســــــوم (المـــــــادة ولا يجــــــوز للــــــ مــ
97/418(2   

                                                 
  المضمن أتعاب الوكلاء المتصرفين القضائيين . 1997نوفمبر  09المؤرخ في  97/418مرسوم التنفيذي رقم : - 1

ت ، حســـا مفصـــلا عـــن  ويجـــب علـــى الـــوكلاء المتصـــرفين القضـــائيين أن يقـــدموا إلى القاضـــي الـــذي عيـــنهم حـــين تســـليم الحســـا
 م بمناسبة التصفية .مصاريفهم وأجوره

لأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول - 2 ا المواد  يتعرض في حالة إخلال المتصرف القضائي  ت حدد و  21إلى عقو
لوكيل المتصرف القضائي جريدة رسمية العدد  23-96من الأمر رقم :  22   يوليو . 10المؤرخ في  43المتعلق 

 .286مرجع سابق ص  ،أحكام الإفلاس والصلح والواقي - سعيد يوسف البستاني-3
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  الفرع الثالث
  المنتدبي ــــــالقاض

  
  .1الإشراف على التفليسة يكون من وظائف المحكمة التي أصدرت حكم الإفلاس  أنالأصل 

ــا ا والــتي تســتلزم إدار ، قــد أوجــب حينهــافي والفصــل فيهــا  ونظــرا لتعــدد منازعــات التفليســة وتعقيــدا
والإشـراف نيابـة عـن المحكمـة ولا يـتم الرجـوع إلى المحكمـة إلا حد القضاة ليباشر الرقابة أتعيين  المشرع 

  في مسائل حددها القانون .
لـس مر من رئيسالمنتدب في بداية كل سنة قضائية ذ يعين القاضي إ القضـائي وبنـاءا علـى إقـتراح  ا

وإدارة التفليســـة ، أو التســـوية القضـــائية ، ويظـــل  ، ويقـــوم القاضـــي المنتـــدب بمراقبـــةكمـــةمـــن رئـــيس المح
ايتهـــا ولا يســـتبدل بغـــيره إلا بســـبب الظـــروف  القاضـــي المنتـــدب مشـــرفا علـــى أعمـــال التفليســـة حـــتى 

  وكلها له القانون .أأو النقل  ومن مهامه التي  -الإستقالة -العزل –الطارئة كالوفاة 
  عناصر المعلومات التي يراها مجدية عن الوضعية المالية للمفلس . جمع كافة -
مر يصدره مراقبا أو إثنين من  - بين الدائنين على شرط أن لا يكـون قريـب له أن يعين في أي وقت 

  قانون تجاري ). 240للمدين حتى الدرجة الرابعة (المادة
  قانون تجاري) . 241المادة له حق عزل المراقبين بناء على رأي أغلبية الدائنين ( -
  قانون تجاري) . 305القاضي المنتدب هو من يرأس جمعية الدائنين (المادة  -
جــراء التحكــيم يللقاضــي المنتــدب حــق إعطــاء الإذن لوكيــل التفل - الصــلح في كافــة المنازعــات  أوســة 

  قانون تجاري) . 270المتعلقة بجماعة الدائنين (المادة 
ســتكمــا لــه أن  مواصــلة المــدين لنشــاطه كــون مصــلحة  أو ،مرارية المؤسســة التجاريــة أو الصــناعيةذن 

قـانون تجـاري) ولـه حـق إصـدار الإذن لوكيـل التفلسـة بمباشـرة بيـع  277الدائنين تقضي بـذلك (المـادة 
  قانون تجاري). 269المنقولة أو البضائع و العقارات (المادة  الأموال

قــانون  239عمــل قــام بــه الوكيــل المتصــرف القضــائي (المــادة  الفصــل في كــل مطالبــة تقــدم ضــد أي -
  تجاري) .

لنزاعات الناجمة في التفليسة (المادة  -   قانون تجاري) 235تقديم تقرير شامل للمحكمة فيما يتعلق 

                                                 
 



 48

لبيــان المقــدم لــه مــن الوكيــل المتصــرف القضــائي مشــفوعا بملاحظاتــه (المــادة  - إبــلاغ وكيــل الجمهوريــة 
  تجاري ). قانون 257

ودائنـه أو أرملـة المـدين وورثتـه (المـادة  لمقبول في التسوية القضائية أو مندوبيهسماع المدين المفلس أو ا -
  قانون تجاري). 236،235

  .قانون تجاري ) 242تقرير إعانة للمدين وأسرته من الأصول (المادة  -
 10جــراء المعارضــة عليهــا خــلال القاضــي المنتــدب فــورا بكتابــة ضــبط المحكمــة .وذلــك لإ أوامــروتــودع 

م من الإيداع  لنسبة للأشخاص الذين تم تعيينهم من طرفه لتبليغهم أوأ وترفـع المعارضـة  ،من التبليغ 
التسـوية القضـائية  أولاس فـبمجرد التصريح لدى كتابة ضبط المحكمـة المختصـة المصـدرة لحكـم شـهر الإ

  وهي من تتولى الفصل في المعارضة .
الأحكـام  أمـافي أحكام القاضي المنتدب متى خـرج عـن حـدود إختصاصـه ، الطعن وز إنه يجللإشارة ف

ا المحكمـــة في الطعـــون الـــواردة علـــى الأوامـــر الصـــادرة مـــن القاضـــي المنتـــدب في حـــدود الـــتي تفصـــل فيهـــ
  فهي غير قابلة لأي طعن .إختصاصه 

  
  

  الفرع الرابع
  بينـــــــالمراق

  
  

دب ووكيــل التفليســة والمحكمــة لهــم فعــلا القــدرة علــى الإحاطــة والرقابــة المنتــبــرغم أن كــل مــن القاضــي 
ــــة علــــى أعمــــال التفليســــة بطريقــــة يالك دة في الضــــمان امل ــــدائنون ، إلا أن المشــــرع وز طمــــئن إليهــــا ال

مـراقبين علـى الأكثـر بنـاءا علـى  شـرع أحقيـة تعيـين ،وإطمئنان الدائنين وإلى حسـن سـير إدارة التفليسـة
ولكــن لا يجــوز تعيــين .المنتــدب والــذي يحــق لــه عــزلهم بنــاء علــى رأي أغلبيــة الــدائنين ضــي مــن القا أمــر 

  قريب للمدين لغاية الدرجة الرابعة .
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ة أعمـال وكيـل التفلسـة في مهمـة مراقبـ تهوالمراقب يعمل تحت إدارة القاضي المنتـدب وذلـك في مسـاعد
ت وبيـان  ا أنـهكمـعن مهامه وإختصاصاته المحددة له قانو . حتى لا يحيد يقـوم بمهمـة فحـص الحسـا

  الوضعية المقدمة من المدين .
القاضـي وهـو يصـدر  يسـتأنس بـهزما للقاضي فهـو يعـد إستشـاري فقـط غير أن رأي المراقب لا يعد مل

  . أوامره
ولا يسأل المراقـب  .وكما تم تعيين المراقب يتم عزله من طرف القاضي المنتدب أي نفس سلطة التعيين

  اءه إلا إذا بلغت مرتبة الخطأ الجسيم .على أخط
  .1فقرة أخيرة من القانون التجاري  241ويؤدي المراقبون وظائفهم مجا طبقا لنص المادة 

  
  
  
  

  الفرع الخامس
  ة الدائنينـــــــجماع

  
لإفلاس حشد الدائنين في جماعة يمثلها وكيـل التفليسـة بقـوة القـانون وتضـم  يترتب على صدور حكم 

م قبل صدور الحكم سـواء كـانوا عـاكل الد في  ،ديين أو أصـحاب الإمتيـاز العـامائنين الذين نشأة ديو
نـــون فإنضـــمامهم لجماعـــة الـــدائنين فهـــو للمراجعـــة  حـــين أن أصـــحاب الإمتيـــاز الخـــاص والـــدائنون المر

ت خاصــة  ،فقـط م مؤمنــة بضــما ق الــتي عليهــا ســواء حــ الأمــوالتخــولهم حــق إســتفائها مــن إذ أن ديــو
ـــاز  ـــذلك يحـــق لهـــم التنفيـــذ علـــى هـــذا المـــال دون أن يكـــون حكـــم شـــهر  ،تخصـــيص أورهـــن أو إمتي وب

  التسوية القضائية أي أثر يذكر . أوالإفلاس 

                                                 
تجـاري  588هناك من التشريعات من نصـت علـى أن تمـنح للمراقـب مكافـأة نظـير عملـه وجهـده الغـير عـادي إذ نصـت المـادة  - 1

بذل جهدا غير  مصري " لا يتقاضى المراقب أجرا نظير عمله ، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تقرر له مكافأة إجمالية على عمله إذ
عادي وكانت الحالة الماليـة للتفليسـة تسـمح بـذلك " وحسـن فعـل المشـرع المصـري ذلـك إذ يعـد ذلـك تحفيـزا للمراقـب لبـذل العنايـة 

ت .  الكافية والجهد الغير عادي في المراقبة وفي فحص الحسا
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ت لإستيفاء حقوهم فإغير أنه إذا لم تكف م يدخلون ضمن جماعة الدائنين فيما تبقى ي تلك الضما
  قي الدائنين العاديين المشكلين لجماعة الدائنين . ماء معون حينها لقسمة الغر ويخضع ،لهم من دين

رد ديـنهم علـى جميـع مـال المـدين وهـم أول مـن يسـتوفي حقوقـه إذ أن الدائنين أصحاب الإمتياز العـام يـ
تي دور الــدائنين العــاديين ،ئــدعنــد تصــفية الأمــوال وتوزيــع العا وا مــا تبقــى مــن المــال قســمة ليقســم ثم 

  غرماء 

  المطلب الثاني
اــــصر ذمة المديح   ن وإدار

  
لإفــلاس  تخــاذ اعمــلا  ،المفلــس أمــوالأو التســوية القضــائية يســتلزم حصــر بعــد صــدور الحكــم  وذلــك 

ية مــن أهمهــا علــى الإطــلاق توضــيح ذمــة المــدين بدقــة ولا يكــون ذلــك إلا بحصــر مــا لديــه مــن ير تحضــ
  أموال.

ني ، المدين ، ثم  أموالوبذلك سنتطرق في فرع أول إلى حصر  حصر ديـون المفلـس وتحقيقهـا في فـرع 
لث إدارة التفليسة .   وفي فرع 

  

  الفرع الأول
  المدين أموالحصر 

  
 ،التســوية القضــائية يترتــب عليــه غــل يــد المــدين مــن التصــرف في أموالــه أوبعــد صــدور حكــم الإفــلاس 

هــــا وضــــع لإجــــراءات التحضـــيرية ومنوجــــب القــــانون بعـــض األـــذلك ولتحقيــــق هـــدف نظــــام الإفـــلاس 
ثم جـــرد هـــذه الأمـــوال  ،لـــدائنين اريبهـــا إضـــرار  أوالمـــدين وذلـــك لمنـــع تبديـــدها  أمـــوالختـــام علـــى الأ

  دها يتم تحرير الميزانية وإفعال الدفاتر .ر وتسليمها إلى الوكيل المتصرف القضائي فإذا ما تم ج
في التفليسـة  هم مسألةعد صدور حكم الإفلاس أو التسوية القضائية تكون أب أولا : وضع الأختام :

لمنــع تبديــدها و حمايــة لحقــوق الــدائنين ، وهــذا مــا  مســألة المحافظــة علــى مــا تبقــى للمفلــس مــن أمــوال 
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مـر بوضـع الأختـام  258جعل المشـرع في نـص المـادة  مـن القـانون التجـاري اوجـب علـى المحكمـة أن 
  والأوراق التجارية التابعة للمدين .ظات والدفاتر والأوراق والمنقولات والمخازن افعلى الخزائن والح

لتضـامن كشـركات التضـامن ، فالأختـام وإ ذا كان المفلس شخصا معنو يتكون من شـركاء مسـؤولين 
ة مـا يكـون المفلـس قـد إخـتلس  توضع على أموال كل شريك متضـامن علـى حـدى ، غـير أنـه وفي حالـ

قــد أجــاز للقاضــي المنتــدب قبــل صــدور  حالــة إختفــاء المــدين فإنــه القــانون أو ،أموالــهو بعــض كافــة أ
الأختام سواء كان ذلك بناءا على طلب أحد  س أو التسوية القضائية الأمر بوضعالحكم بشهر الإفلا

  من القانون التجاري ). 258/3 (من تلقاء نفسه المادة أوالدائنين 
لان بـــذلك إلى إذا كانــت هـــذه الأمــوال واقعـــة خــارج دائـــرة إختصــاص المحكمـــة المختصــة يوجـــه إعــ أمــا

جـراءات  سـتقراء  .وضـع الأختـامقاضي المحكمة المتواجد في دائـرة إختصاصـها أمـوال المـدين ليقـوم  و
ـــا مــن القـــانون التجــاري فـــإن رئــيس المحكمـــة المتواجــد  259نــص المـــادة  ضـــع بو أمـــوال المــدين في دائر

القضـــائية بــلا إبطـــاء تســوية وعليــه أن يبلـــغ رئــيس المحكمــة المصـــدرة لحكــم شـــهر الإفــلاس وال ،الأختــام
  ختام .بحصول وضع الأ

مـن القـانون التجـاري وبنـاء علـى طلـب  261-260غير أنه يجوز للقاضي المنتدب وفقا لـنص المـادة 
ستخراجها في حختام على بعض الأشياء أو مر بعدم وضع الأفليسة أن وكيل الت   الة ــالإذن 

  
  : في وضع الأختام عليها وهذه الأشياء تتمثل

  المنقولات والأمتعة اللازمة للمدين ولأسرته طبقا للبيان المعروض عليه . -
  القيمة الوشيك . انخفاضالمعرضة للتلف القريب أو  الأشياء -
ستمرار الإستغلال . أوما يلزم إستعماله في نشاطه الصناعي  -   مؤسسته إن كان رخص له 

لسالفة الـذكر مـع تقويمهـا ويكـون ذلـك بحضـور القاضـي إذ يقوم وكيل التفليسة بتحرير قائمة للأشياء ا
  المنتدب الذي يوقع المحضر .

  والمستندات الحسابية . الدفاتر -
الـتي يسـتدعي الحـال إتخـاذ  أوالقبـول  أو المحتملـةافظة التجارية التي حان أجـل إسـتحقاقها الح أوراق -

لنسبة لها ، ويصفها ويسلمها لوكيل التفلي   .للقيـام بتحصـيلها أوصافهاسة بعد بيان إجراءات تحفظية 
تـداول الحصـص والأسـهم علـى من القانون التجاري يحضر  263و  262نه ووفقا لنص المادة أكما 

القاضــــي  ذنا أإلا إذ ،في الشــــخص المعنــــوي المفلــــس الــــتي تتكــــون منهــــا حقــــوقهم في الشــــركة المــــديرين
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لة الأسهم والحصص في الشركة والتي يملكهـا  على المحكمة القضاء برفض حوا هأنالمنتدب بذلك ، كما 
ريخ التدخل في ذلك .أكل شخص تدخل في إدارة    موال شخص معنوي ولا يهم 

م مـن وضـعها  وهذا إضـافة إلى أن الأمـوال الموضـوعة تحـت الأختـام يتقـدم وكيـل التفليسـة بعـد ثلاثـة أ
يـؤدي  ذ أن بقاءهـا تحـت الأختـامإ .وذلك مـن أجـل مباشـرة عمليـة جردهـا ،بطلب إلى المحكمة لرفعها

لنسبة للمدين ولجماع   ة الدائنين .إلى ضرر 
إلى جـرد  يا فقـط يمهـدالمـدين تـدبيرا وقائيـا وضـرف أمـوال: تعتبر خطوة وضع الأختام علـى  نيا : الجرد

  الأموال من طرف وكيل التفليسة .
المدين  أموالجرد عملية  لأختام فإنمن القانون التجاري فإنه بعد رفع ا 264إذ أنه وفقا لنص المادة 

سة يجـري يبموجب رسالة موصى عليها ، كما أن وكيل التفل أو بعد إستدعائه قانوضوره تبدأ سواء بح
ســتخرجت وتم جردهــا أو تكــون قــد أ ،تحقيقــا حــول الأشــياء الــتي لم تكــن قــد وضــعت عليهــا الأختــام

  . هظاك أو التي يكلف حفظها ثمنا القريب أو إنخفاض قيمتها الوشي التلفوتقويمها سبب 
تين أصـــليتين تـــودع إحـــداهما فـــورا بكتابـــة ضـــبط المحكمـــة المختصـــة ويبقـــى وتحـــرر قائمـــة الجـــرد في نســـخ

  سة .يالأصل الثاني بين يدي وكيل التفل
ســة الحــق في الإســتعانة بمــن شــاء في تحريــر قائمــة الجــرد وتقــويم الأشــياء كالإســتعانة بخبــير يولوكيــل التفل

  سة .يسبي في الجوانب المحاسبية لإدارة التفلمحا
لنيابــة العامــة حضــور الجــرد أو طلــب مــن القــانون التجــاري  يجــوز ل 266ص المــادة كمــا أنــه ووفقــا لــن

لتسوية القضائية  والأوراق  الإطلاع على كافة المحررات والدفاتر   س في أي وقت الإفلا أوالمتعلقة 
أو أن يتــوفى المــدين قبــل  ،قــد حصــرت مــن قبــل أموالــهتكــون  أنن وللإشــارة فإنــه قــد يتــوفى المــدين دو 

الجـرد بحضـور الورثـة المعـروفين أو بعـد إسـتدعائهم فـإن يجـب أن تحـرر قائمـة  ،إفتتاح الجرد أو إستكماله
  م مقام المفلس. للقيا وز أن ينوب عنهم من يمثلهمقانون تجاري) ويج 265قانو (المادة 

ســـة البضـــائع والنقـــود وســـندات يتســـلم لوكيـــل التفل ،في حالـــة الإفـــلاسلجـــرد وبعـــد الإنتهـــاء مـــن قائمـــة ا
قرار يحـرره  الديون المطلوبة للمفلس والدفاتر والأوراق ومنقولات وحاجات المدين ليأخذها في عهدته 

  في ذيل قائمة الجرد .

  الثانيالفرع 
  ون المدينـــــحصر دي
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يــة وذلــك بعــد حصــر أمــوال المفلــس لا بــد مــن حصــر حــتى تكتمــل الشــروط القانونيــة للتصــفية الجماع

بعاد مــا كــان منهــا صــور أو تلإســوذلــك  المفلــس والتحقــق مــن صــحتها وجــديتها الــديون المترتبــة علــى
حـــال مقابلــــة الخصــــوم وبـــذلك تكتمــــل الصـــورة أمــــام الــــدائنين  1ســــبب مـــن أســــباب الــــبطلانبمتعلقـــا 

  فلس أو الدخول في حالة الإتحاد .تقرر بعد ذلك إما إجراء الصلح مع الميل ،لأصول
ـائي إلى أقـوال المفلـس ودفـاترهعولكون أنه يص فقـد إعتمـد المشـرع بوضـع  ،ب الإعتماد بشكل كلـي و

ييدها في جمعية خاصة مع إمكانية تحقيق الـديون في جلسـة  إجراءات مبسطة مؤداها تحقيق الديون و
ســـة القاضـــي المنتـــدب  وحضـــور وكيـــل التفل ة وهـــذا يعـــد في حـــد ذاتـــه ضـــمان ،ة والمفلـــسســـيواحـــدة بر

  ق من صحة الديون .التحق
  .2رفع الأمر إلى المحكمة لتفصل في الإعتراض فإذا ما تم المنازعة فيها يعد ذلك فيتعين حينئذ 

ديـــن  أويتوجـــب علـــى كـــل الـــدائنين بـــدون إســـتثناء كـــانوا دائنـــين بـــدين مـــدني  أولا : تقـــديم الـــديون :
م  رسمية كانت سنسواء أ ،تجاري عرفية أو بحكم صادر ضد المدين قبل شهر إفلاسه وإكتسب  أودا

وقــد ســوى  ،ســةيأن يقــدموا طلبــات الإنضــمام لتفليســة مــدينهم إلى وكيــل التفل ،قــوة الأمــر المقضــى بــه
نين أو أصحاب  . والدائنينين والعاديينالمشرع بين الدائنين الممتاز   واللذينالخاصة  حقوق الإمتيازالمر

لوفــاء لا يكفــى قــد لتــأمين  فيــدخلون مــن ضــمن جماعــة الــدائنين لقســمة المــال قســمة  ،المــال المحمــل 
  غرماء .

ريــخ صــدور الحكــم يقــوم جميــع الــدائنون بمــا فــيهم الخزينــة  العامــة بتســليم وكيــل التفل ة كــل يســإذن مــن 
م مــــع جــــدول بيــــان الأوراق المقدمــــة و  ــــا موقعــــا عليــــالمبــــالغ المطمســــتندا ه مــــع الإقــــرار بصــــحته الــــب 

الممتــازة  أوالــديون العاديــة  ةمؤقــ علــى أن تقبــل بصــفة ،عنــه يــل قــانونيوك أوومطابقتــه إمــا مــن الــدائن 
  .ومنها

لتصـحيح ولم تكـن موضـوع سـند تنفيـذي في  -1 الديون الجبائية الحاصلة عن تسعير إداري أو تبليـغ 
ريخ لتقديم الديون .   آخر 
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تخاذ الديون الجمركية موضوع -2 ذن  ا لا تضر بجماعة الدائنين  سند  الإجراءات التحفظية ، لكو
ريـــخ صـــدور الحكـــم المعلـــن  280(المـــادة  قـــانون تجـــاري) وتقـــدم الـــديون في أجـــل شـــهر واحـــد مـــن 

  .للإفلاس أو التسوية القضائية
م في الآجال فإ والمتأخرون ترفـع عـنهم المحكمـة نه لا يقبل في توزيعات الأموال ما لم عن تقديم مستندا

حالــت دون إنضــمامهم أهــي مــن و وذلــك لثبــوت أن تخلفهــم كــان بســبب القــوة القــاهرة  ،أثــر الســقوط
ح المســتقبلية (المـــادة  ،للتفليســة  281وفي هــذه الحالــة لا يشــاركون ســـوى في توزيــع الحصــص أو الأر

  قانون تجاري).
  نيا : تحقيق الديون :

لـك بحضـور المـدين أو بعـد يعاونـه في ذلـك المراقبـون إن عينـوا وذ ،يونيتولى وكيـل التفليسـة بتحقيـق الـد
م 08وللــدائن أجــل ثمانيــة ( ،الوصــولأو ه قــانو برســالة موصــى عليهــا مــع طلــب العلــم إســتدعائ ) أ

ت كتابية أو شفاهية ، وعلى وكيل التفلي ة تقـديم مقترحاتـه حـول قبـول أو رفـض الـدين ، سلتقديم بيا
لشـروط المنصـوص عليهـا في قـانون  ،الجمركية فلا تكـون محـل للمنازعـة أو ةلضريبياغير أن الديون  إلا 

ثباتــه وفقــا  ،الضــرائب أو قــانون الجمــارك ويقــوم كــل دائــن أعــترض علــى دينــه مــن قبــل وكيــل التفلســة 
  للقواعد العامة للإثبات .

لـس أثنـاء حضـوره جلسـة هذا الحق أيضـا للمف كما يجوز لكل دائن الإعتراض على الديون وقد أعطي
  التحقيق .

ســة) والقاضــي المنتــدب طلــب يصــرف القضــائي (وكيــل التفلثابــت أنــه يجــوز لكــل مــن الوكيــل المتومــن ال
لنســبة لدينــه لتحقــق لمــع حقهــم في طلــب الــدفاتر للإطــلاع عليهــا وذلــك  ،إستفســار مــن كــل دائــن 

  فعلا من الدائنين الفعليين للمدين .
لتوقيــع  وأبعــد صــدور حكــم الإفــلاس  التســوية القضــائية والتحقــق مــن الــديون يقــوم القاضــي المنتــدب 

ريخ صـدور الحكـم  03على قائمة الديون خلال  يـداع  سـة يليقـوم بعـد ذلـك وكيـل التفل،أشهر من 
كشف الديون التي أجرى تحقيقها مـع إيضـاح القـرار المتخـذ بخصـوص المقترحـات الـتي أبـداها في كتابـة 

مـن القاضـي  مـرذلـك و  الظـروف الإسـتثنائية يمكـن مخالفـة الأجـل السـالف الـذكر وفي .ضبط المحكمة
  المنتدب .

يـداع لدى  وبعد إيداع كشف الديون  خطـار الـدائنين فـورا وذلـك  كتابة الضبط يقوم كاتـب الضـبط 
ت القانونيـة أوذلك الكشف ونشره في صـحيفة   ةوالنشـر  ،أكثـر مـن الصـحف المعتمـدة لنشـرة الإعـلا
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ــا النشــر ا ت القانونيــة الــتي جــرى  ت القانونيــة الــتي تتضــمن رقــم عــدد جريــدة الإعــلا لرسميــة للإعــلا
  من القانون التجاري) . 284الأول (المادة 

م أ لنسبة للدائنين الذين رفضت ديو يومـا  15و المتنازع فيهـا توجـه إلـيهم رسـالة مسـجلة خـلال أما 
ـــة ـــازع فيهـــا  مـــن النشـــر المـــوجز في النشـــرة الرسمي لتن م أو  ـــو ـــرفض دي ـــارهم ب ت القانونيـــة لإخب للإعـــلا

الإعـتراض علـى مـا  ،تقـدم بدينـه أو ،مـدرج في الميزانيـة يمكـن لكـل دائـن هري)على أنـقانون تجا 284(
يومـا مـن النشـر ، كمــا يعطـي هـذا الحـق للمـدين وذلـك عـن طريــق  15جـاء في كشـف الـديون خـلال 

  قانون تجاري) . 285ط المحكمة (المادة ضبكتابة   الشرح على الكشف لدى
خطار الأطراف برسـائل مسـجلة  أنبعد  لوصـول بميعـاد  العلـم  مـع طلـبيقوم كتابة ضبط المحكمة 
م ســابقة علــى الأقــل 03 يرفــع كاتــب ضــبط المحكمــة الــديون المتنــازع فيهــا لأول جلســة ، للفصــل  ،أ

  تجاري) .قانون  286فيها بناء على تقرير القاضي المنتدب (
الـرهن فيقبـل في هـذه الحالـة كـدائن عـادي في مـداولات  أونحصر على حق الدائن في الإمتيـاز فإذا ما إ

  التفليسة .
وبعــد رفــع كاتــب ضــبط المحكمــة الــديون المتنــازع فيهــا إلى المحكمــة للفصــل فيهــا بموجــب قــرار القاضــي 

  الصور . ىالمنتدب يظهر حكم المحكمة في إحد
  بحذف الدائن المقبول . أوإما بقبول الدائن المرفوض رفض المطالبة  -1
  .قانون تجاري)  287قبول الدائن المرفوض في المداولات عن مبلغ تحدده المادة ( -2
فهة وبناء من تقريـريقد تفي أموال التفل -3 ا قليلة و القاضـي المنتـدب  سة نفقات إدارة التفليسة كو

جديـــدة  أمـــوالظهـــرت  ال مؤقـــت فمـــتىإقفـــفايـــة الأمـــوال وهـــو ال التفليســـة لعـــدم كتقـــرر المحكمـــة إقفـــ
لت عليه ، وبذلك تتوقف دعاوي الدائنين الفردية ضد جراءات التفليسة من آخر إجراء أقفتستأنف إ

  المدين .
  يرفض الدعوى لعدم الإختصاص لكون المحكمة غير مختصة . -4

خطـــار الأطـــراف برســـالة وبعـــد إتخـــاذ المحكمـــة قرارهـــا فـــإن كاتـــب الضـــبط وفي مـــدى ثلاثـــة  م يقـــوم  أ
لنسبة لهم . لقرار المتخذ من طرف المحكمة  لوصول    موصى عليها مع طلب العلم 

  

  ثالثالفرع ال
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  سةيلــــــإدارة التف
  

ف القاضــي إشــرا التفليســة تحــتال لائحــة الجــرد  وتســلم أمــوال المــدين تنحصــر وظيفــة وكيــل بعــد إقفــ
ايـة التفليسـة وذلـك المنتدب  في المحافظة على هذ عمال الإدارة العادية وهذا حـتى  ه الأموال والقيام 

إلى  أولالتسـوية القضــائية وعلـى ضــوء ذلـك ســنتطرق  أوبحسـب نـوع الحكــم الصـادر بشــهر الإفـلاس 
ني . ة التفليسة في فرع أول ثم إلى قفلأعمال إدار    التفليسة في فرع 

  
  

  ولالفرع الأ
  سةيأعمال إدارة التفل

  
لمحافظة عليها متخذا في ذلك عدة أعمال الهـدف منهـا  يقوم وكيل التفليسة بعد تسلمه أموال المدين 

   :هيالأعمال  وهذه مديونهصيانة حقوق المدين تجاه 
سة أن يقوم بكافة الإجراءات اللازمة لحفظ يالتفلالأعمال التحفظية: يتعين على كيل التفليسة  : أولا

ومـن بـين هـذه  ،مـن قـانون التجـاري) 255/1ة القضائية أو الإفـلاس (المـادة حقوق المدين في التسوي
لنســـبة جيل رهـــن عقـــاري علـــى جميـــع أالأعمـــال تســـ مـــوال المـــدين الحاضـــرة والمســـتقبلية وقطـــع التقـــادم 

، توقيــع الحجــوز التحفظيــة علــى مــدين المــدين ، الطعــن في الأحكــام للــديون الــتي للمفلــس علــى الغــير 
سـم  ،وات مواعيدها ، قيد الرهون على عقارات مديني المديندين قبل فالصادرة ضد الم ويجري القيـد 

لأوراق التجاريةسة أن يحرر إحتجاجا بيجماعة الدائنين ، كما أنه يمكن لوكيل التفل   .عدم الوفاء 
قـــانون تجـــاري فـــإن يجـــوز للمـــدين بمعونـــة وكيـــل  273وفي حالـــة التســـوية القضـــائية وطبقـــا لـــنص المـــادة 

لقيـــــام عـــــن ا صـــــيانة حقوقـــــه ، غـــــير أنـــــه إذا إمتنـــــعالتفليســـــة أن يقـــــوم بكافـــــة الإجـــــراءات التحفظيـــــة ل
ذن مــن  تعــود مباشــرة  ن مباشــرة هــذه الأعمــاللإجــراءات التحفظيــة فــإ إلى وكيــل التفليســة وحــده 

  القاضي المنتدب .
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ستيفاء الديون التي للمد نيا : تحصيل الديون :  ،ين على الغـير إذا حـل أجلهـايقوم وكيل التفليسة 
ذن من القاضي المنتدب  ،وكذا الأوراق التجارية وإسترداد أمواله المودعة أو المرهونة لدى الغير وذلك 

ا وكيل التفل ه، هذ في حالة التسـوية القضـائية  أماسة وحده حالة شهر إفلاس المدين يالأعمال يقوم 
ــــا المــــدين بنفســــه ا  ،فــــإن هــــذه الإجــــراءات يقــــوم  وفي حالــــة رفضــــه يتــــدخل وكيــــل التفليســــة لمباشــــر

  قانون تجاري). 274/1(
ـــا  ـــه :لث ـــع منقـــولات المـــدين وعقارات الأصـــل أن عمليـــة البيـــع لا تكـــون إلا في المرحلـــة الأخـــيرة  : بي

يئهـا للتصـفيةيالبيع في مرحلة إدارة التفل بصورة إستثنائية يجوزغير أنه و  ،لإنتهاء التفليسة  وهـذا .سة و
أو أن حفظهـا  ،أو لإنخفـاض قيمتهـا الوشـيكالأشياء معرضـة للتلـف السـريع  أوحالة ما تكون السلع 

هضا (   قانون تجاري) وهذا بعد أخذ إذن القاضي المنتدب . 268يكلف ثمنا 
لنسبة لبـاقي الأمـوال  إسـتدعائه برسـالة موصـى  أوالبضـائع فـلا يـتم بيعهـا إلا بعـد سمـاع المـدين  أوأما 

 269ببيعهــا ( طــرف القاضــي المنتــدب ليــأذن بعــد ذلــك القاضــي المنتــدب لوكيــل التفليســةمــن  عليهــا
  قانون تجاري) .

لتسوية القضائية فإن للمـدين دور هـام إذ أن هـذه الإجـراءات تكـون مـن  ،أما في حالة صدور حكم 
ــا ولكــن بمعونــة وكيــل التف ا وكيــل  يقــوم ليســة وفي حالــة تخلــى المــدين عــن ذلــكصــالحه القيــام  بمباشــر

ذن من القاضي المنتدب .   التفليسة 
لـه  ة وبعد الحصول على إذن القاضـي المنتـدبسقانون تجاري فإن وكيل التفلي 351ووفقا لنص المادة 

لنســـبة للـــدائنين  أمـــابملاحقـــة عمليـــات البيـــع للعقـــارات خـــلال الثلاثـــة أشـــهر لصـــدور الحكـــم ،  الحـــق
نين عقار  م ذوي الإمت أوالمر م أو رهـو ياز فلهم شهرين لملاحقة العقارات التي قيدت عليهـا إمتيـازا

ــتم البيــع وفقــا لإجــراءات الحجــز العقــاري المنصــوص  ،وإلا فلوكيــل التفليســة حــق البيــع خــلال شــهر وي
  . 399إلى  379مواده من في عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية 

ذن بنــاء علــى طلــب قــانون تجــاري علــى أن للمحكمــة  352كمــا أجــاز القــانون في نــص المــادة  أن 
لتعاقد جزافا في كل الأصول المنقولة أو العقارية    .أحد دائني المدين أو كيل التفليسة 

لإفـــلاسرابعـــا : الإســـتمرار في التجـــارة :  يـــؤدي حتمـــا إلى غـــل يـــد المـــدين مـــن  الأصـــل أن الحكـــم 
لتسـوية القضـائية ووفقـا لـنص المـادة إذا صـدر حكـ هغير أن ،أموالهالتصرف في  قـانون تجـاري  277م 

المنتــدب متابعــة إســتغلال مؤسســته التجاريــة  لقاضــيذن مــن اللمــدين بمســاعدة وكيــل التفليســة وإ فــإن
  والصناعية.
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  خامسا : في التحكيم والتصالح والدعاوي القضائية :
لــه القــانون وفقــا لــنص المــادة د أجــاز ولــذلك فقــ ،يعــد وكيــل التفليســة ممــثلا للمفلــس ولجماعــة الــدائنين

ســـماع أقـــوال المـــدين أو إســـتدعائه برســـالة بي المنتـــدب و مـــن القـــانون التجـــاري بعـــد إذن القاضـــ 270
جـــراء التحكـــيم  وذلـــك في كافـــة المنازعـــات الـــتي تعـــني جماعـــة  ،الصـــلح أوموصـــى عليهـــا في أن يقـــوم 

م أو يعقاريـة ، فـإذا كـان موضـوع شـروط التحكـ الـدائنين بمـا فيهـا المنازعـات المتعلقـة بحقـوق أو دعـاوي
وجـــب عـــرض  ،خـــيرةصـــاص المحكمـــة في الدرجـــة الأالصـــلح غـــير محـــددة القيمـــة أو تجـــاوزت قيمـــة إخت

وله حق المعارضـة  ،التحكيم أو الصلح على المحكمة للتصديق عليه ، ويستدعي المفلس عند التصديق
  على هذا التصديق .

لتحكـيم ما في حالة التسوية القضائية أ فللمدين وبمعونة وكيـل التفليسـة وإذن القاضـي المنتـدب القيـام 
  الحق إختصاص المحكمة الناظرة في الدعوى . أن لا يتجاوز قيمةوالمصالحة ولكن بشرط 

مــا إذا تجــاوز الحــق قيمــة إختصــاص المحكمــة في الدرجــة الأخــيرة فــإن شــرط التحكــيم والمصــالحة لا يعــد أ
-275ويكون عندئـذ لكـل دائـن الحـق في التـدخل (المـادة  ،ق عليه من المحكمةإلزاميا إلا بعد التصدي

  .قانون تجاري ) 276
ن وكيــل التفليســة هــو مــن يقــوم مــا في الــدعاوي القضــائية فــإن حالــة شــهر حكــم الإفــلاس للمــدين فــإأ

  ه الدعاوي .ه يحق للمدين التدخل في هذغير أن ،حقوق و دعاوي المفلس بجميع
لة التسوية القضائية فإن للمـدين حـق رفـع أو متابعـة الـدعاوي القضـائية منقولـة او بخلاف ذلك في حا

  عقارية بمعونة وكيل التفليسة .
ـا شـريط  ،ما إذا لم يقم بذلكأ  ،273إدخـال المـدين في الـدعوى (المـادة  ةكان لوكيـل التفليسـة القيـام 

  قانون تجاري)  274
  سادسا : إيداع المبالغ المتحصلة : 

وجــب القــانون في نــص أتبــدد أو تضــيع الأمــوال المتحصــلة عــن البيــوع وعــن التحصــيلات فقــد  حــتى لا
يــداعها فــورا في الخزينــة العامــة ، ويتعــين أن  أنقــانون تجــاري علــى  271المــادة  يقــوم وكيــل التفليســة 

) يومـا مـن التحصـيل علـى أن كـل 15يقدم إثبات الإيداع إلى القاضي المنتدب في مدة خمسـة عشـر (
طلة (المادة    .قانون تجاري )   272معارضة على الأموال المودعة تعد 
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  الفرع الثاني
  ليسةـــــــــل التفقف

  
   .ها بعدم كفاية الموجودات وإما بسداد كافة الديوند لإجراءات التفليسة سواء بغلقوهو وضع ح

  ل التفليسة بعدم كفاية الموجودات : : قف أولا
 أوإذ قــد يظهــر عنــد البــدء في إجــراءات التفليســة لإجــراءات الســير فيهــا  هــو وضــع حــد ل التفليســةقفــ

مـن أمـوال للتفليسـة موجـودات المـدين  أنإعـلان إتحـاد الـدائنين  أوخلالها وقبل التصديق علـى الصـلح 
  مما يجعل الإستمرار في إجراءات التفليسة غير ممكن . ،لمواجهة نفقات إدارة التفليسة لا يكف

ائيا للتفليسة بـل فغير أن هذا الق توقـف الإجـراءات لغايـة ظهـور أمـوال جديـدة يمكـن ل لا يعد حلا 
التفليسـة بحكـم قضـائي صـادر عـن المحكمـة المختصـة ل متابعة إجراءات التفليسة ويكون قفمن خلالها 

  التسوية القضائية بناءا على تقرير من القاضي المنتدب . أوبشهر الإفلاس 
تقضــي بــه مــن تلقــاء نفســها  أنل ذي مصــلحة ، كمــا يجــوز للمحكمــة هــذا الحــق مخــول لكــ أنكمــا 

  قانون تجاري).من  355(المادة 
اء التفليسةل التفليسة لعدم كفاية الموجودات لا يعد حلا إن قف كمـا في حالـة الصـلح   ،يترتب عليه إ

جـاز لكـل  للمدين لمواصلة السـير في الإجـراءت أموالفهو وقف مؤقت فمتى وجدت  ،وإتحاد الدائنين
ر الحكـــم بشـــهر وللمـــدين نفســـه طلـــب إلغـــاء الحكـــم بقفـــذي مصـــلحة  ل التفليســـة ، ولـــذلك فـــإن آ

ائيــا إذ تبقــى يــد المــدين مغفــلاس أو التســوية القضــائية لا الإ لولــة عــن إدارة أموالــه وتظــل جماعــة تــزول 
يحـتج علـى جماعـة كشـخص معنـوي قـائم ويحـتفظ وكيـل التفليسـة بوظائفـه وسـلطته كمـا أنـه لا   الدائنين

لـــديون الجديـــدة للمـــدين يعـــد إقفــ مـــا أعيـــد فــتح التفليســـة مـــن جديـــد فـــإن  ال التفليســـة فـــإذاالــدائنين 
م قبل الجدد . الدائنون القدامى   يستوفون ديو

ال التفليســة لعـدم كفايـة الموجـودات يترتــب قفـمـن القــانون التجـاري فـإن إ 355/2وطبقـا لـنص المـادة 
كـــان فـــإذا مـــا   ،راديـــة ضـــد المـــدين إقامـــة الـــدعاوي وإتخـــاذ الإجـــراءات بصـــورة إنفمكانيـــة الـــدائنينعليـــه إ

ل منفعـة حصـل عليهـا الـدائن على السند التنفيـذي الـلازم ، وكـ أن يحصل ،الدائن قد تم قبوله وتحقيقه
داه إلى وكيل التفليسة ليستفيد منه جماعة الدائنين .   يلزم 
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ريــخ ويكــون وكيــل التفليســة مســؤولا عــن الســندا ت الــتي قــدمت لــه مــن طــرف الــدائنين لمــدة عــام مــن 
لقفل .   الحكم 

وبثبــوت وجــود مــال كــاف للقيــام بنفقــات التفليســة يجــوز للمــدين ولكــل شــخص مــن ذوي الحقــوق أن 
عــادة إفت تــاح إجــراءات التفليســة وتســتمر مــن آخــر يطلــب مــن المحكمــة بفــتح التفليســة ليصــدر حكــم 

  لها .إجراء أتخذ قبل إقفا
  نيا : إجراءات فعل التفليسة لسداد الديون : 

أن تقضــي عــدم وجــود ديــون مســتحقة فإنــه علــى المحكمــة  أوإذ مــا وجــد المــال الكــافي لســداد الــديون 
طلـــب مـــن كـــل ذي مصـــلحة بنـــاء علـــى تقريـــر مـــن القاضـــي قفـــل التفليســـة ولـــو تلقائيـــا أو بنـــاء علـــى ب

  سداد الديون .المنتدب يثبت فيه أن هناك من الأموال ما يكفي ل
قف ا مـن ويترتب على صدور الحكم  ائي لإجراءات التفليسة فلا يمكن إعاد ال التفليسة وضع حد 

ن يعـود إلى تجاريـة مـن جديـد بكـل حريـة وتنتهـي أوبـذلك لـه  أموالـهجديد ، ويرفع غل يد المـدين عـن 
إعتبــــاره بقــــوة القــــانون ويســــترد المــــدين  ،بــــذلك مهــــام وكيــــل التفليســــة وينقضــــى رهــــن جماعــــة الــــدائنين

  .من القانون التجاري) 357،358(
  
  
  
  

  المبحث الثاني
  اء التفليسةـــــإنته

  
عــة اويتبــين لجم ،كتشــف حالــة التفليســةين وديونــه مــن طــرف وكيــل التفليســة تبعــد حشــد أمــوال المــد

أو  ،أولمطلــب  في والــذي ســنتطرق إليــه  الــدائنين الخيــار الــذي ســنتبعه مــع المــدين ، وهــو إمــا الصــلح
لث .أو  ،ني إتحاد جماعة الدائنين في مطلب   رد الإعتبار في مطلب 

  

  المطلب الأول
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  حــالصل
  

يمنـع شـهر إفـلاس المـدين وتصـفية   ،هيـدف التسوية القضائية إلى الوصول إلى صـلح بـين المـدين ودائن
ن مــن عودتــه لممارســة أموالــه ، وبــذلك فــإن التســوية القضــائية إجــراء وقــائي عــن الإفــلاس يمكــن المــدي

  نشاطاته .
إذ أن الصـــلح مـــا هـــو إلا إجـــراء مـــن إجـــراءات  ،نطاقـــا مـــن الصـــلح أوســـعالتســـوية القضـــائية مفهـــوم و 

ــة الإتحــاد  نقضــائه تنتهــي التســوية القضــائية بقيــام حال وعلــى ، 1التســوية القضــائية وبعــدم إنعقــاده أو 
الصـلح القضــائي في ثم إجــراءات  ،رع أولالصـلح القضــائي في فـ ةســنتطرق أولا إلى مـا هيــ ،ذلـك ضـوء

ني لث ،فرع  ر الصلح وإنقضاءه في فرع  لتخلي عن الأموال ،ثم إلى آ   .في فرع رابع الصلح 
  
  
  
  
  
  
  

  الفرع الأول
  ح القضائيــــماهية الصل

  
لا مـع التصـديق عليـه مـن قبـل القضـاء ، و  ،الصلح القضـائي هـو إتفـاق بـين المـدين وأغلبيـة الـدائنين لـه

قتضـاه يتعهـد أوجـه إنتهـاء التفليسـة ، إذ بميكون إلا بعد صيرورة حكم الإفـلاس قطعيـا وهـو وجـه مـن 
جال ن يقوم بتسديد ديونه كليا أو جزئيا فورا أو  علـى أن يصـبح بعـد ذلـك حـرا وأن تغلـق  ،المدين 

  . 2الإجراءات 

                                                 
 . 109مرجع سابق ص  ،الإفلاس والتسوية القضائية - عاويوفاء شي -  1

 . 217مرجع سابق ص ،نظام الإفلاس-أحمد محرز  -  2
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يخضـع للقواعـد العامـة المدرجـة إذن الصلح القضائي يختلف عن الصلح الودي والذي هو عقـدا عـاد 
لموافقة الجماعية للدائنين .   في القانون المدني ويتم دون اللجوء للقضاء و

تم القضــاء الجزائــي بمتابعــة  فمــتى ،كــان إفلاســه بريئــا مــن التــدليسولا يجــوز التصــالح مــع المفلــس إلا إذا  
لتـــدليس تتوقـــف إجـــراءات الصـــلح  مـــن القـــانون  322المـــادة وهـــذا مـــا قضـــت بـــه ،1بجريمـــة الإفـــلاس 

  " .يالتدليسالصلح متى قامت ملاحقات الإفلاس ذ نصت " توقف إجراءات إالتجاري 
وفي أي وقت يصدر حكم الإفـلاس  ،المفلس ع مبدأ الصلح معتعارض منطقيا مي يفالإفلاس التدليس

المـدين د ضـتم التصـديق علـى الصـلح ثم صـدر حكـم  بل أنه حـتى ولـو .يقطع الصلح ويلغيهلتدليس 
لتدليس فإن الصلح يلغى   الحالة قبل إبرام الصلح الملغى.  ويعود الأطراف إلى لإفلاس 

لتقصــير لا يوقــف إجــراءات الصــلح بــل يمكــن أن  لإفــلاس البســيط والإفــلاس  غــير أن إدانــة المــدين 
ن يـتم الفصـل سـواء يجـوز لهـم إرجـاء المداولـة في الصـلح إلى أ إذ الأمر يعود للدائنين إذ ،الصلح يتحقق

لإدانــة الإدانــة إذ  رفضــه خاصــة في حالــة أوليقــدروا الموقــف بــين إبــرام الصــلح مــع المــدين  ،لــبراءة أو 
ثيره في حالة إبرام الصلح .على الدائنين تقدير ج   سامة التقصير ومدى 

نـوع خــاص مـن فـإن الطبيعـة القانونيـة للصــلح هـي عقـد مـن القــانون التجـاري  317وفقـا لـنص المـادة 
إبـــرام العقـــد إلا بعـــد موافقـــة يســـري بمجـــرد وذلـــك لكونـــه لا يـــبرم إلا بـــين المفلـــس وجماعـــة الـــدائنين ولا 

طلا و عليهالقضاء     .إلا كان 

  الفرع الثاني
  لحـــــإبرام الص

  
لأغلبيـة  الصلح القضائي عقد من نوع خاص يستلزم تداول الدائنين وموافقتهم على مضمون الصلح 

  ثم المصادقة عليه من طرف المحكمة . ،المضمونة

                                                 
لديون كلها أو بعضها ، فكيف عادة أجلا  يحمل معنى الإئتمان للمفلس إذ يتضمنهذا الشرط هو أن الصلح  وعلة -  1 للوفاء 

  ه .يرتكب مثل هذه الجنحة العمدية إضرار بدائنإيؤمن من 
بــيروت  –الحلــبي الحقوقيــة  ،القــانون التجــاري الإفــلاس ، العقــود التجــاري ) منشــورات -أكثــر تفصــيل إرجــع إلى الفقــي محمد الســيد

 . 169ص  2006



 63

مـــن  314بعـــد أن يقبـــل المـــدين في التســـوية القضـــائية وطبقـــا لـــنص المـــادة  :إســـتدعاء الـــدائنين أولا :
م في أجـــل لمقبولـــة دالقـــانون التجـــاري يســـتدعي القاضـــي المنتـــدب الـــدائنين ا م التاليـــة لقفـــ 03يـــو ل  أ

م مـــن القـــرار اثلاثـــ وإن كـــان ثمـــة نـــزاع ففـــي مـــدى ،الـــديون كشـــف لصـــادر مـــن المحكمـــة ، ويكـــون ة أ
ت القانونيــة إســتدعاؤ  لإعــلا خطــارات تنشــر في الصــحف المختصــة  ــيهم فــرد مــن  أوهم  مرســلة إل

  طرف وكيل التفليسة .
 ،الإشــارة إلى أن الإســتدعاء يجــب أن يبــين فيــه أن هــدف الجمعيــة هــو إبــرام الصــلح مــع المــدين وتجــدر

  .المصوت الأغلبيةلم يشاركوا في التصويت سيخضعون  لرأي وأن الدائنين الذين 
ي صلح ، ونص مقترحات المـدين ورأالإستدعاء بملخص لتقرير وكيل التفليسة بشأن ال ويجب أن يرفق

  المراقبين إن كانوا قد عينوا .
ه بمــا وبمــا أن الصــلح عقــد بــين جماعــة الــدائنين والمــدين فــإن مــن حــق جماعــة الــدائنين أن يضــمون نيــا :

الإخـــلال بمبـــدأ المســـاواة بـــين  أوهـــذا دون المســـاس  ،عليهـــا شـــاءوا مـــن شـــروط تكـــون محـــل للتصـــويت
  الدائنين ووفقا لقواعد القانون التجاري فيمكن أن يتضمن الصلح .

م عبــارة عــن أقســاط لآجــال جديــدة ، فــلا يمكــن المطالبــة  -1 تقســيط دفــع الــديون وذلــك يجعــل ديــو
  قانون تجاري). 333ل الجديدة (لديون قبل حلول الآجا

مــن القــانون التجــاري علــى " يمكــن أيضــا أن  324ذ نصــت المــادة التخفــيض مــن نســبة الــديون إ -2
علـى بقى سـيأهميته عن الديون ، على أن هـذا التنـازل يتضمن الصلح التنازل للمدين عن جزء تختلف 

  عاتق المفلس إلتزاما طبيعيا " .
ن إلا إذا كــان علــم علــى المــدين إخلاصــه : وهــذا الشــرط طبعــا لا يكــو  إشــتراط الوفــاء عنــد اليســر -3

  من القانون التجاري ). 334/2المادة وجهده في العمل 
ســـة القاضــي المنتــدب في المحـــل واليــوم يـــع: تنعقــد جم اـلثــ والســاعة المحـــددين مــن طرفـــه ، ة الصــلح بر

ة التفليســـة والإجـــراءات الـــتي نفـــذت وحضـــور وكيـــل التفليســـة الـــذي يعـــرض في البدايـــة تقريـــر عـــن حالـــ
  من القانون التجاري). 316والأعمال التي تمت (المادة 

ويكون للمدين وللدائنين دورا هامـا في هـذه الجمعيـة إذ يلـزم القـانون حضـور المـدين شخصـيا ولا يجـوز 
ا شخصـيا أمـا الـدائنين فلهـم أن يحضـرو  ،نوب عنه أحد إلا لأسباب قاهرة يقبلها القاضي المنتـدبأن ي

  .مندوبيهمبواسطة  أوإلى الجمعية 
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محضـر ويقـوم القاضـي المنتـدب بتحريـر  ،وخلال جلسة الجمعية يقدم المـدين إقتراحاتـه ويقـدم إمكانياتـه
  يثبت فيه ما يحصل في الجمعية وما تقرره ويقوم قرار الجمعية على نتيجة الصلح .

مـن المسـتحيل الوصــول لــك يعـد ئنين لأن ذى الصــلح موافقـة جميـع الـداوالمشـرع لم يشـترط للحصـول علـ
  .إليه ، فإكتفى المشرع بموافقة الأغلبية المزدوجة (الأغلبية العددية وأغلبية الديون)

م ، وهـذا دون مـوع الـدائنين مجمـن  1وهـي الـتي تمثـل النصـف + الأغلبية العددية : -1 المقبولـة ديـو
قيمـــة دينـــه وإذا مـــا تـــوفى واحـــد مهمـــا كانـــت الـــدائنين الغـــائبين  ، ولـــيس للـــدائن إلا صـــوت إحتســـاب 
لتصويت بطريق المراسلة ولكن بصوت واحد فقط ، ولا يجوز ا ورثته حق التصويت بدلا  عنهالدائن فل

.  
م في إجــراءات الصــلح إلا إذا  لنســبة للــدائنين المتمتعــين بتــأمين عيــني لا تحســب أصــوا تنــازلوا علــى و

م (المادة    ويجب أن يدون ذلك في محضر الجمعية . قانون تجاري) 319مينا
كمــا أنــه يجــوز قبــول الصــلح فقــط لصــالح أحــد الشــركاء أو أكثــر المتضــامنين في الشــركة بــلا تحديــد عــن 

  ديون الشركة دون الباقي .
ـــة مســـؤولية الشـــركة تحـــت نظـــام الإتحـــاد  أمـــوالوتبقـــى  ،وبـــذلك يعفـــى مـــن حصـــل علـــى صـــلح مـــن أي

  قانون تجاري ). 318/3(
يجــب أن يكــون الــدائنون الموافقــون علــى الصــلح لحصــول علــى الأغلبيــة للقــول  يــة الــديون :أغلب -2

أو حـق تخصــيص ولا تحسـب الــديون الممتـازة أو المضـمونة بـرهن  ،مجمـوع الـديون المقبولـة 2/3يملكـون 
  دف وهو عدم تعسف ـله المشرع توافر الأغلبيتينقد إشترط و  .قانون تجاري) 319(
  

  صل إلى النتائج التالية :، وبذلك يمكن أن ن أموالهمبقيمة  أوهم ددعالدائنين ب
) فيقـع عقـد الصـلح الـذي يجـب أن تـتم المصـادقة عليـه 2/3)و (1+50(توافر الأغلبية المزدوجة  -1

طلا .   من طرف المحكمة وإلا كان 
بح الـدائنون عدم الحصول على الأغلبية العددية والمالية وبذلك يكون مشروع الصلح فاشـلا ويصـ -2

  في حالة إتحاد .
م وفي هــذه 08دة لمــؤجــل الجمعيــة إذا حصــلت أغلبيــة مــن جانــب واحــد ت مــاأ -3 الحالــة لا يلــزم  أ

م الأولى والمــوقعين علــى محضــرها الح ن في الجمعيــةالــدائنين الحاضــري ضــور في الجمعيــة الثانيــة ، إذ قــرارا
ائية إذا حضـر الإجتمـاع الثـاني ، أو أن المـدين قـد عـدل في لها الـدائن مـن جديـد ، مـا لم يعـدلموافقة 
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ل وبذلك فإما أن تتحقق الأغلبيتان ويتم الصـلح وإمـا ألا تتحقـق وبـذلك يفشـ ،إقتراحاته خلال المهلة
  . جيل الجمعية لتاريخ آخرتحاد ولا يجوز الصلح ويصبح الدائنون في حالة إ

يع الدائنين حق المعارضة في الصلح والذين كـان لهـم لقد منح المشرع جمالمعارضة في الصلح : :  رابعا
أو الذين حصـل إقـرار حقـوقهم منـذ إبرامـه ، علـى أن تكـون المعارضـة مسـببة  ،حق المشاركة في الصلح

طلـــة ، وتتضـــمن 08وتبلـــغ للمـــدين ووكيـــل التفليســـة في الثمانيـــة ( م التاليـــة للصـــلح وإلا كانـــت  ) أ
لحضــــور أمــــام ا ت  محكمــــة أن هــــذه لمحكمــــة في أول جلســــة ، غــــير أنــــه إذا ثبــــت للالمعارضــــة إعــــلا

دج 5.000يجـوز أن تطبـق علـى المعـارض غرامـة ماليـة لا يتجـاوز  ية أو تعسـفيةالمعارضة كانت تسويف
  من القانون التجاري) . 323(المادة 

م لــيس لهــم بوللإشــارة فــإن الــدائنين اللــذ  يجــوز ولا ،عــد ذلــك الطعــن في الصــلحين لم يقــدموا معارضــا
  وكيل التفليسة .لالمعارضة للمدين 

تخــرج ســبب  ا علــى الفصـل في مســائلفــقالمعارضـة إذا كــان هــذا الفصـل متو  وتوقـف المحكمــة الفصــل في
لتسـوية القضـائية أو الإفـلاس ، وذلـك إلى مـا بعـد الفصـل نوعها عن إ ختصاص المحكمة الـتي قضـت 

ن يرفـــع خلالـــه في تلـــك المســـائل ، وتحـــدد المحكمـــة ميعـــادا قصـــيرا ي لتـــزم مـــن خلالـــه الـــدائن المعـــارض 
  قانون تجاري). 324الموضوع للقضاء المختص وأن يثبت متابعته للطلب (المادة 

للطــرف الــذي يهمــه التعجيــل أن يطلــب مــن المحكمــة التصــديق  التصــديق علــى الصــلح : : خامســا
م ال 08مـرور  ل فيه إلا بعـدلى الصلح ، غير أن المحكمة لا تفصع ذا مـا حصـلت تاليـة للصـلح ، فـإأ

لبثمعارضة خلال تلك  في موضـوع المعارضـة وموضـوع الصـلح في حكـم  الفترة تقوم المحكمة حينها 
  قانون تجاري). 325واحد (المادة 

ــــوالمحكمـــة وهـــي تنظـــر في الـــدعوى يجـــب أن تراقـــب الشـــكليات المفروض ة قـــانو علـــى إنعقـــاد الجمعيـــة ــ
ـــــــة العامـــــــلحومــــدى تحقــــق المص ،والتصــــويت قــــانون  327الصــــلح (المــــادة مصــــلحة الــــدائنين في  أوة ـ

   .تجاري)
الصـلح فإنـه  ضإلا مـن المعارضـين في الصـلح أمـا إذا صـدر حكـم بـرف ،وحكم الصلح لا يجوز إسـتئنافه

  كيل التفليسة وكل ذي مصلحة .و يمكن إستئنافه من طرف المدين و 
لمصــــادقة علــــى الصــــلح أخضــــع لنســــبة لأحكــــام والحكــــم المتعلــــق  ه المشــــرع لــــنفس إجــــراءات الشــــهر 

  قانون تجاري) . 229الإفلاس أو التسوية القضائية (المادة 
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علــى الأكثــر مــع تحديــد مهــامهم (المــادة  منــدوبيناز تعيــين ثــلاث جــولتنفيــذ الصــلح فــإن المشــرع قــد أ
  قانون تجاري). 228

  الفرع الثالث
ر الصل   ح وإنقضائهــآ

   
ر نلخصها فيما يلي  يترتب على إنقضاء   :الصلح عدة آ

اء غـل اليـد : -أولا ن ويتوقـف وكيـل صـديق علـى الصـلح ينتهـي غـل يـد المـديصـدور حكـم التبإذ  إ
ت الــتي  التفليســة عــن مهامــه ، ويحــرر عنــد الإقتضــاء محضــرا بحضــور  القاضــي المنتــدب يتضــمن الحســا

مسـؤولا عنهـا لمـدة عـام إعتبـارا  المـدين ويبقـىقيـت عنـده ولم يسـحبها أجراها والأوراق والسندات التي ب
  .)قانون تجاري 332(المادة وبذلك تنتهي مهمة القاضي المنتدب  ،من تقديم الحساب

لصــــلح ضــــد الــــدائنين ذلا يمكــــن الإ و نين عقــــار الــــذين لم يحتجــــاج  نــــازلوا عــــن توي الإمتيــــاز والمــــر
م ولا الدائنين العاديين الـذين نشـأ حقهـم أث مـن قـانون  330نـاء مـدة التسـوية القضـائية (المـادة مينا

  تجاري).
 ، المحكمـة منـدوبين للتنفيـذسنوات ومن أجل تنظيم تسديدها تعينقد يستمر الوفاء بنسب الديون ل و

  قانون تجاري). 328ويحدد عددهم من مندوب إلى ثلاث مندوبين (المادة 
 أن علــى ،للوفــاء بحصـص المصـالحة ضـمايبقـى  قـانو لجماعـة الــدائنينالـرهن الرسمـي الممنــوح كمـا أن 

ـــرهن العقـــاري ينحصـــر في  ـــر قيـــد ال قـــانون  335المـــادة ( ،مبلـــغ تقـــدره المحكمـــة في حكـــم التصـــديقأث
  تجاري).

ما المـادتين  يبطـل الصـلح لسـببين :بطلان الصلح وفسخه : نيا مـن القـانون  342و  341حـدد
  التجاري .

لتدليس بعد التصـديق علـى الصـلح كمـا يجـوز للمحكمـة أن الحكم على المدين بعقوبة الإ -1 فلاس 
ــذه التــدابير بصــدور حكــم ويتتخــذ التــدابير التحفظيــة الــتي تراهــا بمجــرد متابعــة المــدين ،  وقــف العمــل 

  لإعفاء من التهمة .
خفاء بعض أمواله . -2   ظهور غش من المدين بعد التصديق على الصلح كقيامة 
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لتزامــويفســخ الصــلح لإخــلا ب علــى ذلــك إعــادة يترتــ و ه كالإمتنــاع عــن دفــع أقســاط الــدينل المــدين 
قـــانون تجـــاري علـــى أن لكـــل دائـــن الحـــق في طلـــب الفســـخ  340فـــتح الإجـــراءات وقـــد نصـــت المـــادة 

افإ ،ةبصورة  إنفرادي لفسخ إ لنسبة لكل الدائنين . رذا ما قضت المحكمة    الصلح 
نللدا غير أن هذا الحق لا يكون م لم يكونوا طرفا في الصلح .ئنين أصحاب الإمتياز والمر   ين كو

لفسـخ مـن تلقـاء نفسـها وبـذلك فـإن المـدين يعـود إلى حالـة التسـوية  كما يجوز للمحكمة أن تقضـي 
رد الأوراق يقــوم عنــدها وكيــل التفليســة فــورا بجــســبب الصــلح ، و بســتأنف الإجــراءات بعــدما توقفــت تف

  أساس القائمة القديمة بمعونة القاضي المنتدب .المالية والأسهم على 
ينشـر مـوجز للحكـم ودعـوة و  ،ن يقـوم بتحريـر قائمـة وميزانيـة تكميليـة إذا إقتضـى الأمـر ذلـككما لـه أ

م للتحقيـــق ، مـــع أن التصـــرفات الـــتي أجراهـــا المـــدين بعـــد إن للـــدائنين الجـــدد  وجـــدوا لتقـــديم مســـتندا
فـذةالتصديق على الصلح وقبـل الإبطـال تعـ بحقـوق الـدائنين ،   كـان منـه تدليسـاا  إلا مـ ،د صـحيحة و

نية . أولمدين لا تبرأ ذمتهم بفسخ عقد الصلح كما أن كفلاء ا   شهر إفلاسه مدة 
  

  الفرع الرابع
  الصلح عن طريق التخلي عن الأموال

  
ين وطلـب وهذا الصلح يختلف عن الصلح القضائي إذ هـو عبـارة عـن إتفـاق بـين جماعـة الـدائنين والمـد

  قانون تجاري ) . 347عقد هذا الصلح هو من حق جماعة الدائنين وحدهم دون المدين (
علـــى الـــدائنين مـــن طـــرف وكيـــل ويـــوزع ثمنهـــا بعضـــها لتبـــاع  أو أموالـــهوبـــذلك يتخلـــى المـــدين عـــن كـــل 

  التفليسة .
لنسـبة للأمـوال الـتي لمخلي على كل الأموال يبوفي حالة عدم الت يشـملها التخلـي  قـي غـل اليـد قائمـا 

  بذمة المدين فلا يمكن له رد الإعتبار إلا بعد دفعها جميعا . وتبقى الديون الغير مدفوعة عالقة، 

  المطلب الثاني
  ة الإتحادــــــحال
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المدين وتوزيع ثمنها علـى الـدائنين ، وسـنتناول في هـذا  أموالإلى تصفية  هي الطريقةد تحاتعتبر حالة الإ
ني إنحلال إتحاد الدائنين في وفي فرع أول ، ونشأته تحاد لإالمطلب ، مفهوم ا   . فرع 

  الفرع الأول
  ونشأتهالإتحاد مفهوم حالة 

  
ــا إســتمرار  فيــتم بيعهــا وتوزيــع  ،المــدين أمــوالالتفليســة مــن أجــل تصــفية  أعمــالفحالــة الإتحــاد يقصــد 

  بتحويل التفليسة  أوفلاس الإثمنها على الدائنين وتنشأ حالة الإتحاد بمجرد صدور الحكم بشهر 
  .1من القانون التجاري  339، 338، 337القضائية لإفلاس وفقا للمواد 

كيـــل   أووذلـــك بحكـــم يصـــدر في جلســـة علنيـــة مـــن تلقـــاء ذات المحكمـــة أو بنـــاء علـــى طلـــب الـــدائنين 
  ه قانو .وبحضور المدين بعد إستدعائتقرير القاضي المنتدب  على  التفليسة بناء
لإلتزامـات الـتي فرضـها عليـه القـانون تلة الإتحاد كما أن حا في نشأ في حالـة إمتنـاع المـدين عـن القيـام 

والمتعلقــــــة بطلــــــب إفتتــــــاح  ،مــــــن القــــــانون التجــــــاري 226،  218،  217،  216،  215المــــــواد 
ريــخ التوقــف وعــدم  15إجــراءات التســوية القضــائية ، وإعــلان توفقــه عــن الــدفع في خــلال  يومــا مــن 

ت والمســتندات الـــتي إســتلزمتها المـــادة  إرفاقــه قــانون تجـــاري ، أو إذا  318قــراره ميزانيتـــه وكافــة البيـــا
  قاضيا . أومحاميا  أوثبت ممارسته حرفة التجارة خلافا لحظر قانوني كما لو كان موظفا 

                                                 
  تقضي المحكمة بشهر الإفلاس .من القانون التجاري :  338تنص المادة  -  1
لتقصير إذا –إذا أنحل عقد الصلح  –إذا لم يعرض المدين الصلح أو لم يحصل عليه  -1  لإفلاس  كـان   إن– حكم على المدين 

دنى من سعر السوق او إستعمل بنفس القصد طرقا  ت لأعادة البيع  خير إثبات توقفه عن الدفع قد أجرى مشتر المدين بقصد 
مبـالغ  تجاريـة مفرطـة  إذا كـان قـد إسـتهلك إذا رؤى أن مصاريفه الخاصة ومصـاريف –جبة لخسائر شديدة ليحصل على أموال مو 

و في الخمسة عشر يوما السابقة له أجرى عملا مما ذكر في أإذا كان  منذ التوقف عن الدفع  –محضة  في عمليات نصبيةجسيمة 
ـا قبـل جماعـة الـدائنينالمتقدمتين وذلك متى   247-246المادتين  أقـر الأطـراف  .كانت المحاكم المختصة قد قضت بعدم الأخـذ 

  .ذا 
لنسبة لوضعه عند التعاقد وكان لم يقبض مقابلها شيئا . لغة الضخامة  ا    إن كان قد عقد لحساب الغير تعهدات رؤى أ

همــال لا ء إذا كــان قــد إرتكــب في إســتغلال تجارتــه أعمــالا بســو  ات جســيمة لقواعــد وأعــراف فــاليغتفــر أو جــرت منــه مخ نيــة أو 
  التجارة 

ريخ الحكم ويتبع وكيل التفليسة  339المادة  نصت على : يؤدي حكم التحويل في جميع الأحوال رفع يد المدين إعتبارا من 
لنسبة للباقي من سير الإجراءات . لإفلاس    الذي تعينه المحكمة القواعد الخاصة 
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لتـدليس ، حـتى واو كانـت إجـ لإفـلاس  راءات كما تنشـأ حالـة الإتحـاد إذا مـا تم الحكـم علـى المـدين 
بعــد المداولــة وكــذلك حالــة رفــض المحكمــة التصــديق علــى التســوية  أوالتســوية القضــائية أثنــاء المداولــة 

ييد حكمها في حالة إستئنافه ، أو كما لو أبطلت التسوية القضائية  القضائية بسبب غـش المـدين  و
  .1 أموالهديونه أو قيامه بوسائل إحتيالية لإخفاء جانب كبير من ومبالغته في تقرير 

 مـوال المفلـسع أإذن فإتحاد الـدائنين هـو إخضـاع جماعـة الـدائنين إلى نظـام قـانوني واحـد الهـدف منـه بيـ
ا على الدائنين قسم   ة غرماء .وقسمة عائدا

وجيـه الإجـراءات بعد فشل مشروع الصلح لعدم تحقق شروطه فـلا بـد مـن ت تحاد :نيا : عمليات الإ
المفلــس عــبر بيعهــا وتوزيعهــا علــى الــدائنين قســمة غرمــاء ، ومــع  الأمــو تصــفية  نحــو هــدف واحــد وهــو

غير وذلك لعـدم ذلك فقد تنشأ حالة الإتحاد وبعض أعمال الإدارة عالقة كبقاء حقوق المفلس لدى ال
المفلس لسبب إقتصـادي ، أو الإسـتمرار  أموالتفاق الدائنين على الترتيب في بيع حلول آجالها ، أو إ

لفائـــدة شـــريطة حصـــول  ســـتثمار المحـــلإفي  وكيـــل التجـــاري لإنجـــاز صـــفقة مربحـــة تعـــود علـــى الـــدائنين 
التفليسة على إذن من المحكمة بناء على تقرير من القاضي المنتدب يثبـت المصـلحة العامـة أو مصـلحة 
ا دائنــين  ح المحــل لأمـوال التفليسـة في حـين أن ديــون المحـل يعتـبر أصـحا الـدائنين ، وبـذلك تضـاف أر

م من للإتح   .2التفليسة قبل إجراء التوزيع على الدائنين  أموالاد فتسدد ديو
نشاء الإتحاد يس ولكن تكـون هـذه المهـام ذات طـابع تنفيـذي إذ يقـوم  تمر وكيل التفليسة في مهامهو

.  
م يتحصـــيل الحقــــوق والـــديون المتبقيــــة لـــدى الغــــير وهـــذا بمطالبــــة مـــد -أ ني المفلــــس بســـداد مبــــالغ ديــــو

  .قانون تجاري) 350ة وذلك دون الرجوع إلى المفلس أو إلى القاضي المنتدب (المادة المستحق
التفليسـة إلى بيـع المنقـولات وبضـائع المـدين وهـذا دون الرجـوع إلى القاضـي المنتـدب يسعى وكيـل  -ب

  أو إلى المفلس .
لة لم ترفـع أيـة قانون تجاري على أنه في حا 351المشرع في نص المادة  بيع العقارات : لقد خص -ج

ذن مــن بيــع جــبري للعقــارات قبــل حكــم مطالبـة بم إشــهار الإفــلاس ، يقبــل مــن وكيــل التفليســة وحــده 
" أشـــهر مـــن صـــدور 03ثـــة "يتعـــين عليـــه القيـــام بـــذلك خـــلال ثلاو  ،القاضـــي المنتـــدب ملاحقـــة المبيـــع

  الحكم بشهر الإفلاس .
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نين عقـار أو ذوي الإمتيـ از مهلـة شـهرين إعتبـارا مـن تبلـيغهم بحكـم شـهر في حين يكون للدائنين المر
الإفــلاس ملاحقــة هــذا البيــع الجــبري وفي حالــة عــدم قيــامهم بــذلك في تلــك المهلــة يقــوم وكيــل التفليســة 

  لبيع في مهلة شهر ، طبقا لمقتضيات موضوع الحجز العقاري .
ديـون جديـدة تترتـب في المتصالح عن دفـع ن يتوقف المدين أترتيب وتصنيف الدائنين فقد يحدث و  -د

نيــةذمتــه للــدائنين خــلال فــترة الصــلح فيط فــإذا تم ذلــك يعــاد إفتتــاح التفليســة  ،لبــوا شــهر إفلاســه مــرة 
نية  هـذه الحالـة فـإن الـدائنين القـدامى ففـي ،لـدائنين الجـدد خاصة  الأولى ويقام إلى جانبها تفليسة 

ـــدائنين الجـــدد  ـــدائنين الجـــدد لأولويـــ(المتصـــالحين) يفضـــلون علـــى ال اء مـــنهم العـــاديين أو ســـو ة علـــى ال
ريالممتازين لأ ريخ قيدهم أسبق من    .1الرهون التي يقررها المدين على عقاراته بعد الصلح قيد خ ــن 

  قانون تجاري) . 346بحسب نسبهم (المادة  ضمن جماعة الدائنين  ويدرج الدائنون القدامى
م كاملة إن كانوا لم يقبضوا  -1 م .ديو   شيئا من ديو
م الأصلية مناسبة للحصة التي لم يستوفوها . -2   جزء من ديو
لـــديون : بعـــد  -هــــ يـــداع المبـــالغ وجـــودات فـــإن أن يـــتم حصـــر كـــل المالوفـــاء  وكيـــل التفليســـة يقـــوم 

المتحصــل عليهــا في الخزينــة العموميــة ويتعــين علــى وكيــل التفليســة أن يقــدم إثبــات الإيــداع إلى القاضــي 
قــــانون تجــــاري ، وبــــذلك يكــــون للقاضــــي  271يومــــا مــــن التحصــــيل المــــادة  15خــــلال نتــــدب في الم

لتوزيــع المنتــدب  ت ، م نفقــات الأن يــتم خصــويــوزع مبلــغ الأصــول بعــد  ،أن يقــوم  تفليســة مــن إعــلا
عـد ذلـك ت المدفوعـة للمـدين وأسـرته ، وديـون الـدائنين الممتـازين ، ومـا تبقـى بوالإعا رسوم الدعاوى

م ويقسـم بيـنهم قسـمة غرمـاء وزع على الدائنين العاديين اللذين سبق وأن تم ي أي . 2التحقـق مـن ديـو
م   .بنسبة ديو

مــن النظــام العــام لتعلقهــا بمبــدأ المســاواة  بــين  تحقيــق نســبة الــديون يعــد ومــا يجــب التــذكير بــه هــو أن 
ا أو الإتفاق على مخالفت لنسبة للديون التي لم  يتم البت هاالدائنين ، فلا يجوز إذا لا محالفا فيهـا  أما 

فيحــتفظ بقيمتهــا بخزانــة المحكمــة حــتى يــتم الفصــل فيهــا (المــادة  ،أجــور مــديري الشــركة ائيــا وبخاصــة
  من القانون التجاري). 353
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  الفرع  الثاني
  الدائنينإتحاد إنحلال 

  
تحـــاد ، فـــإن إتحـــاد ت المســـيرة للإنتهـــاء الإجـــراءامـــن القـــانون التجـــاري فإنـــه  354وفقـــا لـــنص المـــادة 

وتنحـــل جماعـــة الـــدائنين  ،مهـــام وكيـــل التفليســـة والقاضـــي المنتـــدب فتنتهـــيالـــدائنين يحـــل بقـــوة القـــانون 
  وبذلك يزول قيد الرهن المسجل لجماعة الدائنين وعليه يتم رفع غل اليد عن المدين .

لنســبة لجماعــة الــدائنين  مهــا فــلا يبقــى لهــم إلا أن يحجــزوا اثنــاء قيأالــذين لم ينضــموا إلى التفليســة أمــا 
تملكها المدين بعد إنحـلال الإتحـاد سـواء كـان ذلـك مـا بقـي لـه مـن أموالـه الـتي كانـت على الأموال التي 

  أوما تحصل عليه بعد إنتهاء التفليسة . ،محل التفليسة
نح  أموالـهين وتوقيـع حجـوز لكل دائن حق المطالبة القضائية الفردية ضد المد ائنين يحقلال إتحاد الدو

  الجديدة .
ر الإفــلاس نحــلال الإتحــاد بقــوة القــانون تــزول جميــع آ ولكــن يظــل المفلــس محرومــا مــن الحقــوق  ،إذن 

تباع إجراءات رد الإعتبار .   المهنية والسياسية ولا يستعيدها إلا 
  
  

  المطلب الثالث
  ارـــــرد الإعتب

  
ة أول مـــــــــر ســـــــــتعادة أحـــــــــد مــــــــا لحقوقـــــــــه كمــــــــا كانـــــــــت إوتعــــــــني   عتبــــــــار لاتيـــــــــنيأصــــــــل كلمـــــــــة رد الإ

Rehabilitation ،ومنهـا مـا قالـه الله تعـالى في  ت في الشريعة الإسلامية بمفهـوم التوبـةوقد تجسد
ب وعمـل صـابسـم الله الرحمـان الـرحيم ورة الفرقـان سـ لحا فإنـه يتـوب إلى الله متـا "صــدق " فأمـا مـن 

   الله العظيم .
هـا فيـه وأنـه ر دفع ديونه وأفلس يكون قد خان الإئتمان والثقـة الواجـب تواف إن المدين الذي توقف عن

لوفــاء بجيمـــع مـــا عليـــه مـــن ديـــون وإلا فإنـــه   ،لا يمكــن أن يزيـــل عـــن نفســـه هـــذه الوصـــمة إلا إذا قـــام 
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لوفــاء كــاملا ، وبــذلك فالمشــرع حــال إفــلاس الشــخص يســقط عليــه  ســيبقى منبــوذا طالمــا أنــه لم يقــم 
  لمحضورات تستمر إلى حين رد الإعتبار . يخضعهبعض الحقوق و 

فالتــاجر لا يعــود علــى رأس تجارتــه إلا بعــد رد الإعتبــار والــذي ينقســم إلى نــوعين رد إعتبــار تجــاري ورد 
إعتبار جنائي لذا سنتطرق في الفرع الأولى إلى رد الإعتبار التجـاري ثم إلى رد الإعتبـار الجنـائي في فـرع 

  ني .

  الفرع الأول
  ار التجاريـــالإعتبرد 

  
  من القانون التجاري  368إلى  358لقد تناول المشرع أحكام رد الإعتبار التجاري في المواد من 

العـار الـتي لحقتـه جـراء توقفـه  ومحو وصمةويهدف رد الإعتبار إلى إعادة المفلس إلى مجتمعة وإلى مركزه 
عنـه ورفـع المحظـورات الـتي قـوق الـتي سـقطت عن دفع ديونه المستحقة الأداء ، وتمكينه مـن إسـتعادة الح

  فرضها القانون عليه .
بقـوة القـانون دون ضـرورة إلى  هالتـاجر المفلـس قـد يـرد إعتبـار ومن نصوص المواد السالفة الذكر نجـد أن 

للجــوء إلى الجهــة  تقــديم طلــب لإستصــدار حكــم بــذلك كمــا يلــزم صــدور حكــم بــرد الإعتبــار وذلــك 
  القضائية المختصة .

  لا : رد الإعتبار بقوة القانون .أو 
جـــر ســـواء أكـــان  ـــار لكـــل  ـــا أو معنـــو بقـــوة القـــانون ، إذ كـــان قـــد أشـــهر يـــرد الإعتب شـــخص طبيعي

ـا مـن أصـل  بعـد تسـديد ولكن معه .في التسوية القضائية   تم قبول  أو ،إفلاسه جميـع المبـالغ المـدين 
  ومصاريف .

إفلاســـها أو قبلـــت في تســـوية متضـــامن في شـــركة أشـــهر  كمـــا يـــرد الإعتبـــار بقـــوة القـــانون لكـــل شـــريك
و كــان قــد مــنح صــلحا كة حــتى  ولــذ أثبــت الشــريك المتضــامن أنــه قــام بوفــاء جميــع ديــون الشــر إقضــائية 
  منفردا .

يـودع  أنفعلى المـدين  قبول تسلم الدينرفضه  أوغيابه  أوأكثر من الدائنين  أوفي حالة إختفاء واحد 
ت والودائع .المبلغ المستحق في خزا   نة الأما

  نيا : رد الإعتبار القضائي : 
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لا تحكــم بــه وذلــك  أوتحكــم بــه  أنحــال رفــع الطلــب إلى المحكمــة فــإن الأمــر يعــد جــواز إليهــا فلهــا 
  بحسب ما تراه في الحالات التالية :

ـا كاملـة ، ويطبـق هـذا الحكـم  -1 علـى إذا حصل المدين على صلح وقام بتسـديد الحصـص الموعـود 
مـن القـانون التجـاري  359/1ل مـن الـدائنين علـى صـلح منفـرد (المـادة ــالشريك المتضامن الذي حص

.(  
علـى رد الإعتبـار (المـادة  كامل الـديون ومـوافقتهم الجماعيـةإذا أثبت المدين إبراء الدائنين له ، من   -2

  من القانون التجاري) . 359/2
م قد تبخرت ، إذ يأن وهذا لا يعني  م قائمـا ديو قي ديو ورد الإعتبـار بقى حق الدائنين في إسيفاء 

لا يكــون فقــط للمــدين الحــي إذ يجــوز أيضــا رد الإعتبــار للمــدين المفلــس أو المقبــول في تســوية قضــائية 
  قانون تجاري). 367حتى بعد الوفاة (المادة 

كامـل الحقـوق للـدائنين إذا المحكمة وهي تنظر في الدعوى يجب أن تتأكـد مـن قيـام المـدين مـن تسـديد  
ـــاره ، وهـــذا دليـــل علـــى إســـتقامته  ـــرد إعتب تمعـــه  وأمانتـــهأو مـــن إبـــراءه منهـــا مـــع قبـــولهم ل وأن عودتـــه 

  التجاري لا تضر بغيره .
لرجوع إلى نص المادة  عتبـار أنه " لا يقبـل رد الإنصت على والتي من القانون التجاري  366ولكن 

ر الإدانـة مـنعهم  أولمحكوم عليهم في جناية وفقا لأحكام هذا الباب للأشخاص ا جنحة ما دام من آ
  . "حرفية أو يدوية أوصناعية  أومن ممارسة تجارية 

ب  ن لا يمــنح رد الإعتبــار فــإ يالتدليســ أوحكــم الإفــلاس التقصــيري ضــده مــن صــدر  أولىفــإذا فمــن 
  القانوني .

التســـوية القضـــائية تعـــد  أوهر الإفـــلاس ن المحكمـــة الـــتي قضـــت بشـــإ نيـــا : إجـــراءات رد الإعتبـــار :
لنظر في طلب رد الإعتبار ويتم ذلك وفق الخطوات التالية    :المحكمة المختصة 

يــــودع المفلــــس طلــــب رد الإعتبــــار بكتابــــة ضــــبط المحكمــــة الــــتي شــــهرت الإفــــلاس ، ويرفــــق الطلــــب  -
  قانون تجاري). 360لمخالصات والمستندات المثبتة لها المادة (

الطلــب مــن قبــل كاتــب ضــبط المحكمــة عــن طريــق نشــر في إحــدى الصــحف المعتمــدة لقبــول يعلــن  -
ت القانونية (المادة    قانون تجاري). 361الإعلا
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قــانون تجــاري أن يعــارض رد الإعتبــار  359لكــل دائــن لم يســتوف حقوقــه كاملــة وفقــا لــنص المــادة  -
ريــخ هــذا الإالتجــار  يداعــي خــلال شــهر واحــد مــن  ئــق عــلان وذلــك  ه عريضــة مســببة ومدعمــة بو

  ون تجاري).قان 362ابة ضبط المحكمة (المادة كتثبوتية لدى  
 ،يوجــه رئــيس المحكمــة المخــتص جميــع المســتندات إلى وكيــل الجمهوريــة لــدى محكمــة مــوطن المــدعي -

ا ويتم ذلك خـلال شـهر واحـد (المـادة ة المعلومات عن صحة الوقائع المدلىويكلفه بجمع كاف  363 
  انون تجاري).ق

يل وكيل الجمهوريـة إلى المحكمـة المرفـوع إليهـا الطلـب نتيجـة التحقيقـات بعد إنقضاء هذه المواعيد يح -
  قانون تجاري) . 364كون مشفوعة برأيه (المادة على أن ت

لفصـــل في الطلـــب وفي المعارضـــات المرفوعـــة بموجـــب حكـــم كـــل هـــذه الإجـــراءات تقـــوم المحكمـــة بعـــد  
ذا قبـــل الطلـــب يـــده إلا بعـــد إنقضـــاء عـــام واحـــد ، وإرفـــض الطلـــب فإنـــه لا يجـــوز تجد إذا أمـــاواحـــد ، 

ويبلـغ فضـلا عـن ذلـك  ،لـبسجل عندئذ الطلب في سجل المحكمـة الـتي أصـدرته ومحكمـة مـوطن الطا
يؤشـر عليـه لخـص عـن الحكـم لة التـابع لـه محـل مـيلاد الطالـب ، مب الضبط لوكيل الجمهوريـبعناية كات

شـهار الإفـلاس أو التسـوية القضـائية (المـادة ائية إز في الصفيحة القض قـانون تجـاري  365اء التصريح 
(  

تجــاري تعفــى طبقــا لهــذه الأحكــام مــن رســوم الطــابع والتســجيل إن إجــراءات رد الإعتبــار الوللإشــارة فــ
  قانون تجاري) . 368(المادة 

عودة إلى عالمه التجاري ومن ممارسة حرا في ال اري للتجار يجعل من المدين التاجرإذن رد الإعتبار التج
فلاســـه  ـــار الحكـــم  ـــع   ،لتســـوية القضـــائية كـــأن لم يكـــن أونشـــاطه و إعتب كمـــا أنـــه يـــتخلص مـــن جمي

لهــم الحــق بمطالبتــه  في حــين يبقــى دائنــوه،ابقا قبــل الــرد وســقوط الحقــوق الــتي خضــع لهــا ســ ،المحضــورات
م برغم موافقتهم برد إعتباره    .بباقي ديو

  

  ثانيفرع ال
  ار الجزائيــــرد الإعتب
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ر الإدانــة العادلــة و محــومحــ بعــد مــدة  ،ووم عليــه بعقوبــةيســمح للشــخص المحكــنــه نظــام أأي ور لكــل آ
ريـخ رد الإعتبـار  ،ر الإدانـةآ الحسنة بمحو وثبوت سيرته قانونية  ويصـبح المحكمـوم عليـه إبتـداءا مـن 

  في مركز من لم تسبق إدانته .
  جنحة . أو عليه من جهة قضائية جزائية بجنايةالإعتبار لكل شخص حكم فإذن  يعاد رد 

ام . أوويعاد رد الإعتبار إما بقوة القانون    بحكم من عرفه الإ
ريـخ تنفيـذ العقوبـة دون والذي يكون بقـوة القـانون بمـرور مـدة  :رد الإعتبار القانوني : أولا معينـة مـن 

مــــن قــــانون  678و  677تناولتــــه نــــص المــــادتين  حاجــــة إلى تقــــديم طلــــب أو صــــدور حكــــم ولقــــد
  .الإجراءات الجزائية 
علـى أن رد الإعتبـار للمحكـوم عليـه هـو الـذي  الجزائيةمن قانون الإجراءات  677ولقد نصت المادة 

 أواب جنايــة كــتعقوبــة أخــرى أكثــر منهــا جســامة لإر  أولم يصــدر عليــه حكــم جديــد بعقوبــة الحــبس 
  جنحة خلال المهل التالية :

انتهـــاء  أوالغرامـــة  لـــة خمـــس ســـنوات إعتبـــارا مـــن يـــوم ســـدادالمحكـــوم عليـــه بعقوبـــة الغرامـــة بعـــد مه -1
  الإكراه البدني أو مضى أجل التقادم .

شهور بعد مهلة عشـر سـنوات  بة الحبس الذي لا تتجاوز مدته ستةو عقالمحكوم عليه مرة واحدة ب -2
  قادم .إعتبارا إما من إنتهاء العقوبة أو مضى أجل الت

لحكـــم مــــ -3 ت  أودة واحـــدة بعقوبـــة الحـــبس الــــذي لا تتجـــاوز مدتـــه ســـنتين المحكـــوم عليـــه  بعقــــو
كمــا تقــدم الــذكر في   احــدة بعــد مهلــة خمــس  عشــرة ســنة تحتســبســنة و  موعهــامتعــددة لا يتجــاوز مج

  الفقرة السابقة .
ت متعـددة لا يتجـاوز المحكـوم عليـه بعقوبـة وحيـدة بعقوبـة الحـبس لمـدة تزيـد علـى سـنتين او عقـ -4 و
لطريقة نفسها .ممج   وعها سنتين بعد مضى مهلة عشرين سنة تحتسب 
الغرامـة مـع إيقـاف التنفيـذ فـإن رد الإعتبـار يكـون  أوعليه مـرة واحـدة بعقوبـة الحـبس  أما المحكوم  -5

  هذا إذا لم يحصل إلغاء لإقاف التنفيذ .سنوات ترة إختيار وهي خمس إنتهاء فبعد 
لإدانة حائز لقوة الشيىء المقضى .تبدأ ه   ذه المهلة من يوم صيرورة الحكم 

ت التي دماجها تعتبر بمثابة عقو  للإشارة فإن العقو   بة واحدة في مجال تطبيق الأحكام .صدر أمر 
الكلي بحسب  أوكل العقوبة يقوم مقام تنفيذها الجزئي   أوكما أن العفو الصادر للمحكوم عليه لجزء 

  .العفو
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لنسـبة إلى المسـتقبل علـى وجـه تنقضـي معـه كـل وهـو إزالـة آ:رد الإعتبار القضـائي نيا : ر الإدانـة 
ريـخ رد الإعتبـار بموجـب حكـم صـادر عـن  وموهذا بناء على طلب من المحك أثر عليه الذي يعد مـن 

ام في مركز من لم تسبق   إدانته . غرفة الإ
مـن قـانون الإجــراءات  693إلى  679القضــائي في المـواد مـن ولقـد نظـم المشـرع الجزائـري رد الإعتبـار 

  الجزائية .
لإفلاس  ولتقديم يثبت أنه قام بوفـاء ديـون التفليسـة  أنلتدليس طلب الرد القضائي للمحكوم عليه 

قـانون إجـراءات جزائيـة  03فقـرة  683أصلا والفوائد والمصاريف أو ما يثبت إبراءه من ذلك (المـادة 
. (  

د إعتبـاره حـتى في از لـه أن يسـتر المصـاريف القضـائية جـ إذا أثبت المحكوم عليه عجزه عن أداءه نهأغير 
  جزء منها . أوحالة عدم دفع هذه المصاريف 

لإداء علــــى وجــــه التضــــامن فــــإن مقــــدار جــــزء المصــــاريف أكمــــا  نــــه إذا كــــان حكــــم الإدانــــة يقضــــي 
لـس القضـائي الإعتبـاروالتعويض المدني وأصل الدين الـذي يتعـين علـى طالـب رد   ،أن يؤديـه يقـدره ا

لخزينـة    أو إمتنع على تسلمهوفي حالة عدم العثور على الدائن  فعلى المحكوم عليه أن يودع هذا المبلـغ 
  قانون والإجراءات الجزائية من  681و  680ووفقا لنص المادتين 

ب عنـه إلى القضـاء بعـد مـرور ثـلاث من ينو أو الإعتبار يجب أن يقدم سواء من المحكوم عليه  إذن فرد
ا كانـــت مــة إذة للحريـــة ومــن يــوم ســـداد الغراالعقوبـــة ســالباج إذا كانــت مــن يـــوم الإفــر )  ســنوات 03(

فذة  الطلـب وله أو فروعـه أن يتتبعـوا  أو أصـ لة وفاة المحكـوم عليـه يجـوز لزوجـه، وفي حاالعقوبة غرامة 
ريخ الوفاة .، ولهم أن يقدموا طلب رد الإعتبار في أجل سن   ة من 

  : ومنها خطوات إجرائية حددها قانون الإجراءات الجزائية في بعض نصوصه وتتم إجراءات الرد وفق
ريــخ قــدم طلــب رد الإعتبــأن ييجــب  - ار إلى الســيد وكيــل الجمهوريــة بــدائرة محــل إقامتــه ويحــدد فيــه 

لإدانة والأم ـا منـذ الإفـراج عنـه ، كمـاأ ن الـتياكالحكم  ت الصـادرة  قـام  يجـب عليـه أن يعـدد العقـو
مــن قــانون  679، 685و بصــدور عفــو شــامل (أإعتبــار ســابق، الــتي لم يحصــل محوهــا عــن طريــق رد و 

  الإجراءات الجزائية) .
في الجهــات الــتي كــان المحكــوم عليــه  أو الأمــنيجــري وكيــل الجمهوريــة تحقيــق بمعرفــة مصــالح الشــرطة  -

ــا ، ويســتطيع رأي القاضــ ت ، وللســيد وكيــل الجمهوريــة أن يتحصــل علــى مقيمــا  ي في تطبيــق العقــو
لعقوبـــة ، ومســـتخرج مـــن ســـجل الإيـــداع  الـــرئيس  أوورأي المـــدير  –نســـخة مـــن الأحكـــام الصـــادرة 
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ة مــن صــحيفي 01ســلوكه في الحــبس إضــافة إلى القســيمة رقــم  المشــرف علــى مؤسســة إعــادة التربيــة عــن
والــذي بــدوره يقـــوم تندات مشــفوعة برأيــه إلى الســيد النائــب العــام ترســل هــذه المســ ثم ،الجزائيــةالحالــة 

ام (   قانون إجراءات جزائية). 688، 687برفعه إلى غرفة الإ
ـام بعـد تسـلمها للملـف مهلـة شـهرين لتفصـل في الملـف وهـذا  - داء طلبـات النائـب إبـ  بعـدلغرفة الإ
مــن  689ه بصــفة قانونيــة /و بعــد إســتدعاءأأو محاميــه  ،الأمــر عــام وسمــاع أقــوال الطــرف الــذي يعينــهال

  قانون الإجراءات الجزائية .
ام لدى المحكمة العليا ( -   قانون إجراءات جزائية). 690يجوز الطعن في حكم غرفة الإ

لإنـــه وفي حالـــة مـــا تصـــفإ وللعلـــم دانـــة بعـــد رفـــع الأمـــر إليهـــا كـــاملا فـــإن رد در المحكمـــة العليـــا حكمـــا 
  قانون إجراءات جزائية). 693دها (الإعتبار يعود إليها وح

 ضــاء ســنتين إنقلــرد الإعتبــار في حالــة رفــض الطلــب قبــل ذلــك إلا بعــد يجــوز إعــادة طلــب جديــد  لا -
ريخ الرفض .   من 

رد الإعتبـار يكـون أن قانون إجراءات جزائيـة قـد نـص علـى  683للإشارة فإن المشرع  في نص المادة 
  دون جريمة الإفلاس التقصير . 1ليس لتدللمحكوم عليه بجريمة الإفلاس 

لتقصـير مـتى تـوفرت الشـروط الـواردة في غير أننـا نـرى أنـه يمكـن  طلـب رد الإعتبـار في جريمـة الإفـلاس 
فتطبـق القواعـد العامـة لتقصـير تعـد جنحـة لاس فـالإقانون إجراءات جزائية إذ أن جريمـة  683المادة 
  على كل الجنح . المطبقة
 رد الإعتبـار تسـري علـى المفلـس وعلـى الشـريك كمـا تسـرى علـى الشـركاءإجراءات  إضافة إلى أنهذا 

المتضامنين والمديرين والمسييرين وأعضاء مجلس الإدارة والمصفين والمفوضين وحتى المـدين المتـوفى والمعتـزل 
.  
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  الفصل الثالث
  ــــــم التفليسجرائ

  
  ).388إلى  369( مواده ئم التفليس في القانون التجاري في لقد نص المشرع الجزائري على جرا

مــديري الشــركات ، و ســة يوكيــل التفلأو بــين الــدائنين ،  أوهــذه الجــرائم ســواء مــن المفلــس نفســه ، تقــع
  وحتى من الغير .

إلى الجـــرائم الواقعـــة  ثم  ،أول المرتكبـــة مــن المفلـــس في مبحــثلــذا ســـنتطرق في هــذا الفصـــل إلى الجــرائم 
لتفل على ني .يمن له علاقة    سة في مبحث 

  المبحث الأول
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   الجرائم الواقعة من المفلس
  

ت مــن قــانو  883 -383مــن القــانون التجــاري علــى أن تطبيــق المــادة  369تقضــي المــادة  ن العقــو
لتدليس . لتقصير أو  لتفليس    على الأشخاص الذين تثبت إدانتهم 

الجـرائم الواقعـة مـن المفلـس سـواء أكـان شـخص طبيعـي أو معنـوي إذن من نص المـادة السـالفة نجـد أن 
لتدليس . –صورتين  لتقصير وجرائم التفليس    جرائم التفليس 

لتقصــــير ، ثم إلى جــــرائم التفلــــيس  وعلــــى ضــــوء ذلــــك ســــنتطرق في مطلــــب أول إلى جــــرائم التفلــــيس 
ني.   لتدليس في مطلب 

  ولالأالمطلب 
لتفلجرائم  لتقصيرتفليس التاجر    يس 

  
لتقصــير هــو الــذي ينــت ســوء النيــة للمفلــس إنمــا  وذلــك  دون إشــتراط ،ج عــن خطــأ أو إهمــالالتفلــيس 

حــد ســواء كــان شخصــا طبيعيــا أو شخصــا معنــو أي أن التــاجر  .فــي تحقــق النتيجــة يك مــتى  قــام 
لجريمـة الإفـلاس مـن القـانون التجـاري يعـد مرتكبـا  371،  370الأفعال المنصوص عليهـا في المـادتين 

  لتقصير .
لتقصير .   ولقد فرق المشرع الجزائري بين نوعين من حالات الإفلاس 

لتقصـير  - لعقوبة المقررة لها ، وهي ما يعرف بحالة الإفلاس  حالة يجب فيها على المحكمة أن تحكم 
  الوجوبي .

لتقصـير الجـوازي  لعقوبة وهـي حـالات تحكم  تحكم أولان وحالة يجوز فيها للمحكمة أ - الإفـلاس 
  وفي كليهما يختلف الركن المادي للجريمة .

لتقصـــــير الوجـــــوبي ، ثم الإفـــــلاس  وعلـــــى ضـــــوء ذلـــــك ســـــنتطرق في الفـــــرع الأول إلى جريمـــــة الإفـــــلاس 
لتقصــير  في لتقصــير الجــوازي  لــثفي الفــرع الثــاني ثم عقوبــة جريمــة الإفــلاس  وتفلــيس الشــركة  فــرع 

لتقص   . ير في فرع رابع والشركاء 
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  الفرع الأول
لتقصير الوجوبي (الإجباري)الإف   لاس 

  
  أي جريمة يشـــترط القانون توفـــــر أركان لتحققها :

لتقصــير الوجـــوبي يتكــون الــركنلج  :الــركن المــادي أولا : المــادي مــن عنصــرين عنصـــر  ريمــة الإفــلاس 
تي  والعوالــذي توقــف عــن دفــع ديونــه مفــترض هــو صــفة التــاجر  التــاجر إحــدى نصــر الثــاني هــو أن 

  .من القانون التجاري  370الحالات السبع المنصوص عليها في نص المادة 
جـرا وفقـا لــنص المـادة صـفة الجــاني : -أ مـن القــانون التجـاري " هــو   الأولى ويشـرط أن يكـون الجــاني 

  " .كل شخص طبيعي (أو معنوي ) يباشر عملا تجار ويتخذه مهنة معتادة له 
جــرا كــل مــن يباشــر  4-3-2- والمــادة  )الســابقة( 1ووفقــا لــنص المــادة مــن القــانون التجــاري : يعــد 

ـــا الأساســـي  عمـــلا تجـــار ويتخـــذه مهنـــة معتـــادة لـــه حـــتى وإن كـــان ينتمـــي إلى مهنـــة أخـــرى يمنـــع قانو
  .1المحامي أو الموظف  –ممارسة النشاط التجاري مثل القاضي 

قــد ســبق التطــرق إليــه ومــع ذلــك نقــول هــو الإســتحالة الــتي يكــون فيهــا  لتوقــف عــن الــدفع :ب = ا
  .الديون المستحقة واجبة الأداء  التاجر لمواجهة

عـــد مرتكبـــا والـــتي نصـــت ي :مـــن القـــانون التجـــاري 370عليهـــا المـــادة نصـــت الحـــالات الـــتي ج= 
جر في حالة توقف عن الدفع يوجد في ل لتقصير كل    لية :حدى الحالات التاإلتفليس 

  مفرطة . مصاريفه الشخصية أو مصاريف تجارتهإذ ثبت أن  -01
  عمليات وهمية . أوة في عمليات محضة يمإذا أستهلك مبالغ جس -02
قـل مـن سـعر السـإذا كان قد قام بمشـتر  -03 خـير إثبـات توقفـه عـن ب وق ت لإعـادة البيـع  قصـد 

  . أموالهصل على الدفع أو إستغل بنفس القصد وسائل مؤدية للإفلاس ليح
يفاء أحد الدائنين أضرار بجماعة الدائنين . -04   إذا قام التوقف عن الدفع 
  قد أشهر إفلاسه مرتين و أقفلت التفليسات بسبب عدم كفاية الأصول . كانإذا   -05
ت مطاب -06   . قة لعرف المهنة نظرا لأهمية تجارتهإذا لم يكن قد أمسك أية حسا
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  مهنته مخالفا لحظر منصوص عليه في القانون . مارسقد إذا كان  -07
  .تراز بصفة الرعونة وعدم الإح هذه الصور كلها متسمة
عـد مفـترض أي والخطأ في هذه الحالة ي ،اس الخطأيقوم الركن المعنوي على أس نيا : الركن المعنوي :

حد الأفعال التي تشكل الركن المادي يعد إثبا للركنقيام بمجرد  المادي والمعنوي والمشرع قـد  المفلس 
لتقصــير الوجــوبي علــى ســبيل الحصــر وبــذلك يكــون علــى المحكمــة مــتى ثبــت  حــدد حــالات الإفــلاس 

قــانون تجــاري وذلـــك بخطــأ المفلـــس ، الحكــم عليـــه  370إرتكــاب الأفعــال المنصـــوص عليهــا في المـــادة 
لتــالي يفــترض أن التــاجر قــد أخــل بواجــب الحيطــة والحــذر وكــذا الع يــة الواجبــة مــن طــرف التــاجر ناو

  ة مشروعه التجاري .لإدار 

  الفرع الثاني
لتقصير الجوازي   الركن المادي لجريمة الإفلاس 

  
لتقصـــير الجـــو الـــركن المـــادي في ج ولقـــد تم  ة عناصـــر صـــفة التـــاجرازي يتكـــون مـــن ثلاثـــريمـــة الإفـــلاس 

لتقصير الوجوبي  وك علـى صـورة مـن الصـور المنصـوص ، والقيـام بسـل التطرق إليها في جريمة الإفلاس 
عــن الــدفع مــن قــانون تجــاري ، وصــلة الســبيبة بــين هــذا الســلوك وبــين التوقــف  371عليهــا في المــادة 

  طرف المتهم .
التـاجر  فيهـا ، والـتي يجـوز أن يعتـبرمن القانون التجاري على الحلات الخمس 371المادة  تولقد نص
لمفلس "  جر في حالة توقف عن الدفع يوجد في إحدى يجوز أن يعتبر مرتكبا للتفليس  تقصير كل 

  : ةالحالات التالي
لنســبة لوضــعه عنــد التعاقــد  -1 لغــة الضــخامة  ــا  إذا كــان قــد عقــد لحســاب العــير تعهــدات ثبــت أ

  . شيءبغير أن يتقاضى مقابلها 
لتزاماته عن صلح سابق . -2 فلاسه دون أن يكون قد أوفى    إذا كان قد حكم 
الــدفع في مهلــة خمســة لتصــريح لــدى كتابــة ضــبط المحكمــة في حالــة التوقــف عــن يقــم  كــان لم  إذا -3

  دون مانع مشروع .و عشر يوما ، 
  إذا كان لم يحضر بشخصه لدى وكيل التفليسة في الأحوال والمواعيد المحددة دون مانع مشروع . -4
نتظام . -5 قصة أو غير ممسوكة  ته    إذا كانت حسا
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ســــت مرتكبــــا  يعتــــبر نأ قــــانون تجــــاري نجــــد أن المشــــرع قــــد إســــتعمل عبــــارة " يجــــوز 371قراء المــــادة و
إمــا ســلطة تقديريــة واســعة في إدانــة الجــاني أو إخــلاء ســبيله وذلــك للتفلــيس" وبــذلك يكــون للقاضــي 

  بسبب تفاهة الأخطاء أو بسبب وضعيته .
قــانون تجــاري وبــين  371ددة في المــادة نــه يجــب أن تكــون علاقــة مباشــرة بــين الأفعــال المحــوللإشــارة فإ

  وذلك حتى يمكن للقاضي تقدير هذا الخطأ وإدانته من عدمها . .حالة التوقف عن الدفع 
  نيا : الركن المعنوي :

لتقصــير الوجــوبي ن المعنــوي يثبــت الخطــأ فهـو الحــال نفســه للــرك إذا كـان الــركن المعنــوي لجريمــة الإفـلاس 
   الجوازي .لتقصيرلجريمة الإفلاس 
  عدمه .بسلطة واسعة في تقرير وجود الخطأ من يتمتع في أن القاضي الجزائي  والفرق يكمن

لتقصــير ، في إذن المشــرع الجزائــري لم يفــرق  الوجــوبي أو التقصــيري  بــينالــركن المعنــوي لجريمــة التفلــيس 
لتقصــير بصـو  أنوأعتـبر  لضــرورة تــدليس مـن ر جريمــة التفلــيس  ي قبــل المــدين وإنمــا يكتفــا لا تتضــمن 

  الإثبات . توافر الخطأ وعلى النيابة عبىء
  

  الفرع الثالث
لتقصير   عقوبة جريمة الإفلاس 

  
ت المقـررة في نـص المـادة  لتقصـير تسـليط العقـو مـن قـانون  383يترتب علـى الإدانـة بجريمـة التفلـيس 

ت والــــتي  يمــــة التفلــــيس في الحــــالات لإرتكابــــه جر  تهمســــؤولي كــــل مــــن تثبــــت"نصــــت علــــى أن العقــــو
  . "المنصوص عليها في القانون التجاري يعاقب

لحـــبس مـــن شـــهرين (عـــن التفلـــيس  - إلى  25000) وبغرامـــة مـــن 02) إلى ســـنتين (02لتقصـــير 
  . "دينار جزائري200000

صــت علــى أنــه " يجــري لصــق ونشــر أحكــام الإدانــة مــن القــانون التجــاري ن 388المــادة نــص  أنكمــا 
ت القانونيــةب علــى نفقــة المحكــوم علــيهم في صــحيفوفقــا لهــذا البــاالصــادرة  وكــذلك  ة معتمــدة للإعــلا

ت القانونيــة ت القانونيــة  خلاصــة مــوجزة في النشــرة الرسميــة للإعــلا تتضــمن ذكــر عــدد جريــدة الإعــلا
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لتقصـير تجدر الإشارة أنه لا يعاقب على الشروع في جرائم التفلـيس  و ،لنشر الأولا التي حصل فيها
 .  

ت  30إذ أن المشــرع نــص علــى الشــروع بمقتضــى نــص المــادة  تحــت عنــوان المحاولــة ، مــن قــانون العقــو
لشروع البدء في الت   فيذ الذي يؤدي إلى إرتكاب الجريمة .نويقصد 

ت نصــت علــى أن المحاولــة في الجــنح لا يعاقــب عليهــا إلا  31نــص المــادة  أنحيــث  مــن قــانون العقــو
صـــريح في القـــانون والمشـــرع لم يـــنص علـــى العقـــاب علـــى الشـــروع في جنحـــة التفلـــيس بنـــاء علـــى نـــص 

  لتقصير .

  الفرع الرابع
  لتقصير  والشركاء تفليس الشركة

  
لتقص   ة والشركاء فيها .ــــير يتعدى تطبيقه إلى الشركــــــإن نظام الإفلاس 

جـر إلى نظـايعـي القانون التجاري قد أخضـع كـل شـخص طبتفليس الشركات : أولا : م أو معنـوي 
ارا بجريمــــة الإفــــلاس القــــائمين علــــى إدارة الشــــخص المعنــــوي حــــتى وإن لم يكونــــوا تجــــالإفــــلاس وعاقــــب 

خطـــاء  لتقصـــير حـــال قيامهـــا  إهمـــال  أولتقصـــير .إذا أن كـــل الشـــركات التجاريـــة تخضـــع للتفلـــيس 
الحــالات إلى إفــلاس الشــركة  وأدت هــذهمــن القــانون التجــاري  . 371،  370 نصــت عليــه المــادتين

ا التجارية    .1وعجزها عن دفع ديو
ــــا لا تكتســــب بــــين  هنــــا ولا فـــرق شـــركات الأشــــخاص وشــــركات الأمـــوال ماعــــدا شــــركة المحاصـــة لكو

الشخصــية المعنويــة هــذا إضــافة إلى الشــركات المدنيــة الــتي تمــارس عمــل تجــاري والتعاونيــات الحرفيــة وكــذا 
  .ادية المؤسسات العمومية الإقتص
لتقصـــير يفلـــزائـــري علـــى الإشـــتراك في جـــرائم التلقـــد عاقـــب المشـــرع الج نيـــا : تفلـــيس الشـــركاء : س 

ت " يعاقـــب الشـــركاء في  384بـــنفس العقوبـــة المقـــررة للفاعـــل الأصـــلي إذ تـــنص المـــادة  ـــانون عقـــو ق
لمادة  ت المنصوص عليها  لعقو لتدليس  لتقصير والتفليس   حـتى ا القـانونمـن هـذ 383التفليس 

  ولو لم تكن له صفة التاجر .
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ـا الحالـة الأجـل  إذا مـا تم تفلـيس الشـركة نتيجـة ن :املنسبة لشركة التضـ -1 توقفهـا عـن دفـع ديو
م عــن  م صــفة التــاجر ولأن مســؤوليا لتقصــير لإكتســا يترتــب عــن ذلــك تفلــيس جميــع الشــركاء فيهــا 

م مكتســبون ن مــن الشــركة غــير محــدودة ، وللإشــارة فــإديــو  ديري ومســيري شــركة التضــامن وذلــك لكــو
لتقصير مثلهم مثل الشركاء المتضامنين .   صفة التاجر ويتم إفلاسهم 

البســـيطة شـــركاء متضـــامنين في حـــين شـــركة  تتضـــمن شـــركة التوصـــية لنســـبة لشـــركة التوصـــية : -2
لأسهم تتضمن شركا   ء متضامنين وشراكاء موصين .التوصية 

ة إفــلاس شــركة التوصــية بنوعيهــا يــؤدي إلى إفــلاس الشــركاء المتضــامنين دون الموصــين وبــذلك فــإن حالــ
سهم م غير محدودة . هملأن مسؤوليتهم محددة    في الشركة بخلاف المتضامنين فمسؤوليا

لرجوع إلى نص المادة  لنسـبة للشـركات الـتي  371و فقرة أخيرة من القانون التجـاري الـتي نصـت " و
لتضـــامن بـــدتشـــمل علـــى شـــر  ن يعتـــبر الممثلـــون يجـــوز لأ ،ون تحديـــد عـــن ديـــون الشـــركةكاء مســـؤولين 

لتقصير إذا   لتصـريح لـدى كتابـة ضـبط بكان القانونيون مرتكبين للتفليس  غـير عـذر شـرعي لم يقومـوا 
لم  أوخــلال الخمســة عشــر يومــا عــن حالــة التوقــف عــن الــدفع بــدون مــانع مشــروع المحكمــة المختصــة 

لشركاء ايتضمن هذا    " . لمتضامنين مع بيان أسمائهم وموطنهمالتصريح قائمة 
لتوقـف عـن  ستقراء نص المادة نجد أنـه يجـوز أن يعـبر الممثلـون القـانونيين الـذين لم يقـدموا التصـريح  و

لتصـــريح أو إذا لم يتضـــمن هـــذا ا ،عـــذر مشـــروع دونيومـــا مـــن التوقـــف  15الـــدفع للمحكمـــة خـــلال 
لشركاء الم لتقصير .تضامنين مع بيان أسمائهم ومواطنهم فإقائمة    م يعدون مرتكبين لجريمة الإفلاس 

عتبار أن لهم  ا كما أن مديري ومسيرو    صفة التاجر شركة التوصية مساءلتهم لا تثير أي إشكال 
همــا شــركات أمــوال ، والشــركاء فيهــا  هــاتين الشــركتين شــركات المســاهمة والمســؤولية المحــدودة : -3

م محدودة مس من الأشخاص اللـذين لهـم علاقـة تسـير إداري  أنه وحماية لحقوق الدائنينغير فقط ؤوليا
لمـادتين  لي وكل مفوض من طرف الشركة والذيما أو و  378قـد إرتكـب الأفعـال المنصـوص عليهـا 

لتقصير .من القانون التجاري يكون  380ة الماد   قد إرتكب جريمة الإفلاس 
ستقراء نص ا لو في الجـاني إحـدى  تقصير في هـذه الحالـة تسـتلزم تحقـقلمادتين نجد أن جريمة التفليس 
  :الصفات التالية 

لإدارة والمديرين والمصفينالقا -   في شركة المساهمة . ئمين 
  والمصفيين في شركة ذات مسؤولية محدودة . المسيرين -
  المفوضين من قبل الشركة أ كان شكلها . -
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لأفعال التي نصت عليها المواد على أن يق -    من القانون التجاري وهي:   380. 378وم الجاني 
  محضة أو عمليات وهمية . ص الشركة في القيام بعمليات نصبيةتخ إستهلكوا مبالغ جسيمة -
ت لإعـــادة البيـــع  قـــاموا بقصـــد أو -  ســـعر  مـــن قـــلخـــير إثبـــات توقـــف الشـــركة عـــن الـــدفع بمشـــتر

  . أمواللوا بنفس القصد وسائل مؤدية للإفلاس للحصول على السوق أو إستعم
قل من سعر التكلفة فيجب إذا النظر إلى  وفي هذا العنصر يجب أن تراعي قانون المنافسة إذ قد نبيع 

  طبيعية . أو غيرشروط الشراء وإعادة البيع لتحديد ما إذا كانت العمليات المتتالية طبيعية 
لخسـارة لصـعوبة الإثبـات ، إذ قـد يكـون الغـرض هـو  كما أن هذه الصورة قد لا تنطبق علـى الإنتـاج 

  . 1تفادي تسريح العمال
ن الوسيلة الأكثر إستعمالا هي اللجوء إلى الإقتراض بفوائد كبـيرة أو الـتي تكـون وفي الواقع القضائي فإ

  .مثقلة بتأمينات لا تطاق 
لمفهـوم الواوقد إستقر القضاء الفرنسـي علـ  بمجـرد اللجـوء إلى إقـتراض يتجـاوز سـع إذ يكفـيى الأخـذ 

  2 فة بينة القدرات المالية للدائنبص
يفــاء أحــد الــدائنين أو جعلــه يســتو في حقــه إضــرار بجامعــة  - أو قــاموا بعــد توقــف الشــركة عــن الــدفع 

  الدائنين .
ـــاقـــد لحســـاب الغـــير تعهـــدات ثبـــت أو جعلـــوا الشـــركة تع - لنســـبة لوضـــعها أ عنـــد  لغـــة الضـــخامة 

  التعاقد وذلك بغير أن تتقاضى الشركة مقابلا .
ت الشركة بغير إنتظام .  ،أو امسكوا - مساك حسا   أو أمروا 
لنســبة للقصــد الجنــائي   - ــا الشــركاء فقــد إشــترط المشــرع قصــدا عامــا  كأحــدأمــا  أركــان الجــنح المتــابع 

لوضعية الصعبة التي تعيشها المؤسسة .   يتمثل في وعي الفاعل 
ت المقـــررة للشـــركات والشـــركاء  ـــا : العقـــو لـــذين تعرضـــوا للتفلـــيس ركات والشـــركاء افإنـــه الشـــ:لث

ت المقــررة للتفلــيس لتقصــير تطبــ لتقصــير والــتي طبقــت علــى التــاجر كشــخص ق علــيهم نفــس العقــو
ت 383فقا لنص المادتين طبيعي و    قانون تجاري . 388 و قانون عقو
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  المطلب  الثاني
لتدليسجرائم ا   لتفليس 

  
لتـدليس هــو الـذي ينـتج عــن غـش و إحتيــال ويشـترط فيـه ســوء نيـة و ا قـع هــذه الجريمـة ســواء تلتفلـيس 

  الشركة . ةمن المفلس التاجر أو المفلس
والتـــدليس يتحقـــق مـــتى تـــوفرت النيـــة الســـيئة للمفلـــس بحرمـــان الـــدائنين ممـــا يســـتحقونه مـــن ديـــون حالـــة 

  الآجال 
لتــدليس وفي الفــرع الثــاني إفــلاس الشــركة وعلــى ضــوء ذلــك ســنتطرق في  الفــرع الأول إفــلاس التــاجر 

  لتدليس .
  

  الفرع الأول  
لتدليس   إفلاس التاجر 

   
تتميز هذه الجريمة بعناصر تميزهـا عـن غيرهـا مـن جـرائم الأمـوال مـن نصـب وسـرقة وخيانـة وأمانـة وعليـه 

ا    :سنتطرق إلى أركا
ســـم الجريمـــة في الحيـــاة الخارجيـــة الفاعـــل الإجرامـــي الـــذي يكـــون ج نشـــاطهـــو  أولا : الـــركن المـــادي :

  بحيث لا يمكن قيامها بدونه .
لرجوع إلى نص المادة  شـكل الـركن تمن القانون التجاري يمكن تحديد الأفعال والتصرف التي  374و

جــر لتــدليس كــل  د في حالــة توقــف عــن الــدفع يكــون قــ المــادي وقــد نصــت " يعــد مرتكبــا للتفلــيس 
ته . أحقى   حسا

  . أوكل أصولهدد أو إختلس بعض ب -
وراق رسميـة  - أو تعهـدات عرفيـة أو في أقر بمديونية بمبالغ ليسـت في ذمتـه سـواء كـان هـذا في محرراتـه 

  ميزانيته .
  وتحلل هذه التصرفات كما يلي :
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ت : -1 ته قيا من إخفاء التاجر المقصود إخفاء الحسا فعـال وأعمـال  مهالمتوقف عن الدفع لحسا
ئقـه والإطـلاع عليهــا وجردهـا وإدراجهـا ضــمن  للحيلولـة دون وصـول الـدائنين ووكلائهــم إلى دفـاتره وو

  من القانون التجاري . 264قائمة الجرد طبقا للمادة 
  دون جرد كامل الأموال المدين . أوومنه يعرقل أو يحول دون تحقيق شهر إفلاسه 

ئقـه الـتي لم  أوت إتلاف التاجر المتوقف عن الدفع لـدفاتره ومراسـلاته ويعتبر من قبل إخفاء الحسا و
ـا  ،سـنوات 10تمضي عليها  مـن  12المـادة ،وهـي المـدة الـتي ألـزم المشـرع الجزائـري التـاجر الإحتفـاظ 

إلى قسـمين دفـاتر تدليس ، والدفاتر التجاريـة تنقسـم بنية ال لتجاري وهذا إذا كان ذلك مقترنالقانون ا
ت التاجر وضبطها وإذا أخفاها حال توقفه يعد مفلس . إلز    امية ودفاتر إختيارية فالأولى تمثل حسا

إتــلاف دفــاتره غــير  أوخفــاء بينمــا لا تقــوم الجريمــة إذا كــان التــاجر في حالــة توقــف عــن الــدفع، وقــام 
ته إلى دفتر اليومية .   الإلزامية كدفتر المسودة اليومي الذي تنقل محتو

  ه المالي الحقيقي كدفتر الصندوق .أن يبين مركز ن هذا الدفتر أا كان من شإلا إذ
تصــرفان مختلفــان يكفــي أن  في هــذه النقطــة نجــد: إخــلاس أو تبديــد كــل أو جــزء مــن الأصــول -2

  يرتكب التاجر المتوقف عن الدفع أحدها لقيام الجريمة .
ـــدليس تختلـــف  الإخـــتلاس : -أ لت عـــن مفهـــوم الإخـــتلاس في جريمـــة الإخـــتلاس في جريمـــة الإفـــلاس 

بدون علمـه أو إذنـه ، غـير أن أمـوال الـدائنين في جريمـة إخراج المال من حوزة الغير السرقة والذي يعني 
لإخـتلاس هنـا  لتدليس في حقيقتها هي بـين يـدي المفلـس وبـذلك يمكـن القـول أنـه يقصـد  الإفلاس 

م وذلـــك بســـ وء نيـــة عـــن طريـــق تحويلهـــا للغـــير أو بتهريبهـــا ، هـــو الحيلولـــة دون إســـترداد الـــدائنين لـــديو
  .د أصدرت حكما بشهر إفلاسه صة إذا ما كانت المحكمة المختصة قخا

  يمنع عن المفلس التصرف في أمواله . ه إفلاسإذ بعد شهر 
لــدائنين ويعتــبر تصــرفه ذلــك في حكــم الإخــتلاس مــا خــالف هــذا المنــع يكــون قاصــدا الإفــإذا  ضــرار 

  م فلا يجوز للتجار التصرف فيها. حقا لدائنين وضمانة لديو لك الأصول تعتبرأن توذلك لكون 
لرجوع إلى نص  ا الإخـتلاس من القانون التجاري فإ 374المادة و ن المشرع لم يحدد الطرق التي يتم 

  ونترك في ذلك للسلطة التقديرية للقاضي .
ودهــا وعــدم إدراجهــا ضــمن ديــون التفليســة كتمــان وج  أوريــب الأمــوال إلى الخــارج فــيمكن أن يعتــبر 

  إختلاسا .
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 07/12/1992محكمـــة الـــنقض الفرنســـية صـــادر عـــن الغرفـــة الجزائريـــة بتـــاريخ : وفي إحـــدى قـــرارات 
لتخلي   –إحالة القيم المعنوية المنقولة لمحله التجاري  أوالتنازل  أوعلى أن قيام التاجر المشهر إفلاسه 

لمعــــدات والآلات والبضــــائع المكونــــة لــــه والداخلــــه ضــــمن أصــــول ا أو –والســــمعة التجاريــــة  كالإســــم 
لتدليس لح شركة أسسها مع غيره إختلاسا وتالتفليسة لصا   .1كون الركن المادي لجريمة التفليس 

 أموالهجزء من  أويعني التبديد في هذه الجنحة أن يلجأ المتوقف عن الدفع إلى تبذير كل  التبديد : -
نقاص الضمان العام . وذلك بقصد الإضرار   بدائنيه 
يقــوم ببيــع أموالــه  أويقــوم التـاجر المفلــس بلعــب القمــار واليانصــيب بسـوء نيــة  أنومـن ضــروب التبديــد 

ثمان صورية إضرار  أوالعينية    بجماعة الدائنين . االعقارية 
  وبذلك يكون كل إهدار للأصول الضامنة بسوء نية في حكم التبديد .

وراق رسمية أو تعهدات عرفية في ذمته سواء كان هذا في محررات ية بمبالغ ليستالإقرار بمديون -   ه 
لـــديون الـــتي ليســـت في ذمتـــه لفائـــدة الغـــير ســـواء عـــن طريـــق محـــرارات كـــالفواتير  ويكـــون هـــذا الإقـــرار 

لدين ،والرسائل   والتعهدات . ،والأوراق الرسمية كالعقود الرسمية والإعتراف 
  من الأصول الضمانة لدين الدائنين . لإنقاصوهذا ما يؤدي إلى ا

لتدليس من ا نيا : الركن المعنوي : عامـا خاصـا  لجرائم العمدية والـتي تتطلـب قصـداجريمة التفليس 
.  
إذ يقــوم القصــد العــام في كــل الجــرائم علــى عنصــرين أساسيســن وهمــا عنصــر العلــم  القصــد العــام :-1

  وعنصر الإرادة .
لتـــدليس يجـــب أن يكـــون الموحـــتى يتـــوفر عنصـــر الع لإضـــافة فلـــس علـــى درايـــلـــم في جريمـــة التفلـــيس  ة 

جــر أنــه في حالــة توقــف عــن الــدفع وأنــه عــاجز عــن الوفــاء بديونــه وقــت إســتحقاقها .فــإذا مــا  لكونــه 
ولم يخـبر نه في حالة توقـف كونـه قـد وضـع شـخص لإدارة تجارتـه إنتفى العلم لدينه كمن كان لا يعلم 

  ير للتجارة بحالة التوقف عن الدفع .من طرف المد
الإرادة   ريمة فلا تقوم الجريمـة إذا إنتفـتذه الجن تتجه إرادة المفلس إلى إرتكاب هأ فتعني  ما الإرادةأ -

عــلاج احــد إفــراد أســرته فــلا  أوكــدفع نفقــات علاجــه   ،قــاهرة لإنفــاق مالــه ظــروففلــس فع المكــأن تــد
ام المفلس   قام بتبديد أصوله .نه أفي هذه الحالة  يمكن إ

  الأصلي (التاجر ) والشريك . ئي العام في كل من الفاعلوي في توافر القصد الجناتويس
                                                 

1  - 291Dolloz 1996p -Jean Dibier.droit pénal des affaires2em édision 
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الجريمة إشترط المشرع توافر نية خاصة لدى الجاني ألا وهي نيـة في هذه  الجنائي الخاص :القصد  -2
لدائنين .التدليس    أو نية الإضرار 

لتدليس في جريمة الحال ال ريـب ويقصد  أموالـه غش والتحايل على الدائنين حتى يـتمكن المفلـس مـن 
م . والإنقاص    من ضما

لتدليس غـير معاقـب عليـه لكـون هـذه الجريمـة جنحـة والجـنح  وللإشارة فإن الشروع في جريمة التفليس 
ت تقضـي علـى أنـه لا يعاقـب علـى الشـر  31وفقا لنص المادة  بنـاءاعلى نـص ع إلا و من قـانون العقـو

  صريح .
ص المـــادة في حـــين أن الإشـــتراك في هـــذه الجريمـــة معاقـــب عليـــه بـــنفس عقوبـــة الفاعـــل الأصـــلي طبقـــا لـــن

ت ب 384 ن المفلــــس في حالــــة توقــــف وتتجــــه إرادتــــه إلى مــــن قــــانون العقــــو شــــرط أن يكــــون عالمــــا 
  الإشتراك في هذه الجريمة .

لتــدليس هــي الموأكثــر الطــرق الملائمــة للإشــتر  ســاعدة علــى إرتكــاب الأعمــال المنفــذة اك في التفلــيس 
ريـــب  43للعمليـــة المنصـــوص عليهـــا في المـــادة  ت كـــأن يســـهل لـــه  أو يقبـــل بنيـــة  أموالـــهقـــانون عقـــو

  عقد إعتراف بدين وهمي . أوالتواطؤ هبات 
لتدليس :   لثا : عقوبة جريمة الإفلاس 

لنسبة للفاعل الأصلي :  أولا  :  
ت علـى من قـانون ال 383ص المادة تن لحـبس  أنـه " كـل مـن إرتكـبعقـو لتـدليس  جريمـة الإفـلاس 

  دج .500.000دج إلى 100.000من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 
لحرمـــان مـــن حــق أو أكثـــر مـــن الحقـــوق  لتــدليس  ويجــوز عـــلاوة علـــى ذلــك أن يقضـــي علـــى المفلـــس 

ت لمدة سنة على الأقل  14الواردة في المادة    وخمس سنوات على الأكثر .من قانون العقو
ت  كما يتم لصق ونشر أحكـام الإدانـة الصـادرة علـى نفقـة المحكـوم عليـه في صـحيفة معتمـدة للإعـلا

  القانونية .
ت  ةوكــذلك خلاصــ ت القانونيــة مــوجزة في النشــرة الرسميــة للإعــلا تتضــمن رقــم عــدد جريــدة الإعــلا

  قانون تجاري ). 388القانونية التي حصل فيها النشر الأول (المادة 
  لنسبة للشريك :  -نيا 

ت المقـررة للفاعـل الأصـلي حـتى ولـو لم يكـن يتمتـع بصـفة التـاجر (المـادة  يعاقب الشريك بنفس العقو
ت ) . 384   قانون العقو
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  الفرع الثاني
لتدليس   إفلاس الشركة 

  
  كشخص معنوي .إن نظام الإفلاس لا يطبق على التجار وحدهم بل يتعدى ذلك إلى الشركة  

  أولا : إفلاس الشركة كشخص معنوي :
ي غش أو  فإن حال قيام ا وميزانيتهاإحتياالشركات  والإقرار بمديونيـة ليسـت  ل في أوراقها ومستندا

لتدليس .1في ذمتها وإختلاص أصولها    فإن الشركات تخضع للتفليس 
  

ختذه الحالة نتطرق إلى الشركوفي ه نيا : إفلاس الشركاء :   لاف الشركات .اء 
شـــــركاء متضـــــامنون  هـــــمكـــــل الشـــــركاء في شـــــركة التضـــــامن   أنمـــــن المفهـــــوم  شـــــركة التضـــــامن : -1

لتــدليس غــير حــدود عــن ديــون الشــركة وبــذلك فإفمســؤوليتهم تضــامنية ومــن  نــه حــال تفلــيس الشــركة 
لتدليس ومنهم المديرين    . والمسيرينفإن جميع الشركاء يتم إفلاسهم 

هــذه الشــركة تحــوي شــركاء موصــون ومســؤوليتهم محــدودة عــن ديــون الشــركة في  لتوصــية :شــركة ا -2
كة بـدون تحديـد وبـذلك فـإن إفـلاس مسـئولون عـن ديـون الشـر حدود أسهمهم وشركاء متضـامنون وهـم 

لتدليس يؤدي إلى تفليس الشركاء المتضامنون    الشركة 
ركاء إذ أن  الشركتين لا يؤدي إلى إفلاس الشالإفلاس إن دودة :شركات المساهمة والمسؤولية المح -3

مســؤوليتهم عــن ديــون الشــركتين محــدود في و  ،كــل الشــركاء في هــاتين الشــركتين لــيس لهــم صــفة التــاجر
  حدود حصتهم لا غير .

لرجوع لنص المادة أغير  من القانون التجاري فإن المشرع ومن أجل حمايـة حقـوق الـدائنين  379نه و
لتــــدليس يترتــــب علــــى القــــائمين في الشـــركات وفي حالــــ ة توقــــف الشــــركتين عــــن الــــدفع فــــإن الإفــــلاس 

  .من قبل كل شركة وذلك إذا أقاموا  2لإدارة والمديرين والمسيرين والمصفيين وكل المفوضين

                                                 
 . 146مرجع سابق ص  ،الإفلاس والتسوية القضائية-وفاء شيعاوي  -  1

م من طرف الجمعية العامة - 2 لإدارة / وهم أعضاء مجلس الإدارة وتقوم الجمعية التأسيسية بتعيينهم  ويمكن إعادة إنتخا القائمين 
  من قانون السجل التجاري . 31قانون تجاري ويتمتعون بصفة التاجر طبقا لنص المادة  613،  612،  617طبقا للمواد 
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  ختلاس دفاترها . -1
  .بددوا أو أخفوا من أصولها  -2
ـــالغراالإقـــ -3 أوراق رسميـــة أو  أوهـــا ســـواء في محـــررات ليســـت في ذمت ر بطريـــق التـــدليس بمـــديونيتها بمب

  محررات عرفية .
  

ت :لثا :    العقو
ت المقررة للشخص  لتدليس . المعنوي في حالة قيام مسؤوليتهالعقو   عن جريمة التفليس 

  :العقوبة الأصلية  -أ
ت  01مكرر في البند رقم  18لرجوع إلى نص المادة   غرامـة تتمثـل في نجـد العقوبـةمن قانون العقـو

) مـرات الحـد الأقصـى للغرامـة المقـررة قـانو للجريمـة عنـدما يرتكبهـا 05) إلى خمـس (01ة (ر تساوي م
لرجوع إلى المادة  ت نستنتج  383الشخص الطبيعي و عقوبة الشـخص المعنـوي  أنمن قانون العقو

  دج .2.5000.000تساوي غرامة تصل إلى 
  العقوبة التكميلية :  -ج

ت التكميلية الم 2مكرر البند  18ة الماد تلقد نص وهي  قررة للشخص المعنوي في مادة الجنحالعقو
 :  
  حل الشخص المعنوي . -
  .سنوات  05إحدى فروعها لمدة لا تتجاوز  أوغلق مؤسسة  -
  .سنوات  05الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز  -
ائيــا أو لمــدة لا تتجــاوز أو إجتمــاعي بشــكل مب المنــع مــن مزاولــة نشــاط مهــني - اشــر أو غــير مباشــر 

  سنوات . 05
  أستعمل في إرتكاب الجريمة أو نتج عنها .الذي مصادرة الشيىء  -

                                                                                                                                                       

المـدير : وهـو رئــيس مجلـس الإدارة الـذي ينتخــب مـن بـين أعضــاء الشـركة وهــو المـدير القـانوني للشــركة ، امـا المـدير الفعلــي فهـو مــن 
  كما لو كان هو الممثل الحقيقي للشركة .يدير الشركة ، ويتابع المدير الفعلي جزائيا عن جرائم التفليس  

  المصفي : هو الشخص الذي يتولى تصفية الشركة بعد حلها أي يقوم بحصر وتصفية اموال الشركة بعد حلها .
المسيرين وهم المدير أو المـدراء  في حالـة تـولي تسـييرها عـدة أشـخاص ويمكـن ان يكـون المـدير شـريكا او غـير شـريك ويـتم تعيينـه في 

  قانون تجاري . 782الأساسي او عقد لاحق طبقا لنص المادة العقد 
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  تعليق ونشر حكم الإدانة . -
سنوات وتنصـيب الحراسـة علـى ممارسـة النشـاط  05الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز   -

  تكبت الجريمة بمناسبته .أر أو الذي الذي أدى إلى الجريمة 
ــا  كمـا تطبـق نفــس العقوبـة علــى الشـركات المدينـة الــتي تمـارس نشــاطات تجاريـة وتوقفـت عــن دفـع ديو

  قانون تجاري ). 439التجارية (
مـن  40وتطبق أيضا نفس الأحكام على التعاونيات الحرفيـة والمؤسسـات العموميـة والإقتصـادية المـادة 

  للمؤسسات العمومية والإقتصادية  من القانون النموذجي 36المادة القانون الأساسي للحرفي و 
ت علـى الشـركة المنحلـة أثنـاء فـترة تصـفيتها لمحافظتهـا علـى الشخصـية المعنويـة  كما تطبـق نفـس العقـو

  خلال هذه الفترة ، وعلى الشركة الباطلة وذلك حماية للغير الذي تعامل معها .
ت المقررة للمدي- لإد رلنسبة للعقو المفوضين فهنـا ة والمديرين والمسيرين والمصفيين وكل ار والقائمين 

ت المقررة للفاعل الأصلي .   تطبق عليهم نفس العقو
  

  المبحث الثاني
لتفليسة   الجرائم الواقعة على من له علاقة 

  
تمـع التجـاري ، وعلـى حقـوق الـدائنين مـن  ـا ا جهـة أخـرى حفاظا على الثقة والإئتمـان الـتي يتميـز 

لتقصـــير  ت التفلـــيس  جـــرا إلى عقـــو لتفليســـة حـــتى ولـــو لم يكـــن  ـــه علاقـــة  فقـــد أخضـــع كـــل مـــن ل
ء المدين وعلى ضوء ذلك سنتطر والتدليس ومن هؤلاء وكيل التفليسة والدائنين و   أولق في مطلـب أقر

لمدين .جرائم من لهم عإلى ني  مطلبفي  ،وجرائم الدائنين وجرائم وكيل التفليسة إلى    لاقة 
  

  المطلب الأول
  جرائم وكيل التفليسة والدائنين
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ن جماعـــة لـــديو  ديـــد أصـــول المـــدين والـــتي تكـــون ضـــامنةيعتـــبر وكيـــل التفليســـة الشـــخص الـــذي يتـــولى تح
خـتلاس المـدين فيقـ أمـوال فهو بذلك تحت يده  ،الدائنين تبديـد لهـذه الأمـوال ، كمـا قـد  أووم سـواء 

لــدائنين الآخــرين وغيرهــا مــن  أودمــه بــديون وهميــة يقــوم أحــد الــدائنين بتق عقــد إتفاقــات تكــون ضــارة 
 علـى ضـوء ذلـك سـنتطرق في فـرع أول.ه التصرفات التي تجعل من الإفلاس لا يحقق الغرض مـن وجـود

ني .   إلى جرائم وكيل التفليسة ثم جرائم الدائنين في فرع 
  
  
  
  

  الفرع الأول
  ل التفليسةــــجرائم وكي

  
  ويهيىء الحل الذي يختاره الدائنين . ل التفليسة وخصومها ويعد إفتتاحهايقوم بتحديد أصو من  هو

مـدعى عليـه  أوالغـير وأمـام القضـاء مـدعيا  أمامكما يعد وكيل التفليسة ممثل لجماعة الدائنين والمفلس 
.  

ت يحـدد العقـ أوومع ذلك لا يوجد نص خاص سواء في القانون التجاري  ت الـتي في قـانون العقـو و
  . 1التفليسة أموالتبديده  أوتتسلط على وكيل التفليسة في حالة إختلاسه  أنيمكن 
تنتهـي إجـراءات نه مؤمن على هذه الأموال إلى أن أمن العقاب خاصة  أن يفلتهذا لا يعني  أنغير 

  التفليسة ويتم توزيع الحقوق على الدائنين .
التفليسة مما يضر بجماعة الـدائنين  أموالصلاحياته في  وبذلك فإن أي تجاوز من وكيل التفليسة خارج
ت في نـــص المـــادة   بعرضـــة إلى تطبيـــق عقوبـــة جريمـــة خيانـــة الأمانـــة المنصـــوص عليهـــا في قـــانون العقـــو

  جهله بجرائم وتجاوزات وكيل التفليسة . أوولا يهم في هذه الحالة علم المفلس ، 376
ت على  376ادة وتقوم جريمة خيانة الأمانة طبقا لنص الم   أساسية . أركانمن قانون العقو

                                                 
من القانون التجاري المصري على معاقبته وكيل التفليسة الذي يختلس  243و  244لقد نص المشرع المصري في المادتين  - 1

  والتعويض . اموال التفليسة وفقا لما هو منصوص عليه بشأن جريمة إساءة الإئتمان مع إلزامه برد اموال التفليسة
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  وهو وجود مال منقول سلم إلى الجاني على سبيل الأمانة . ركن مفترض : -1
  إختلاسه . أوويتمثل في تبديد المال  ركن مادي: -2
ـــائي : -3 ـــائي  وقصـــد جن يتطلـــب تـــوفر القصـــد الجنـــائي العـــام والمتمثـــل في العلـــم والإرادة وقصـــد جن

  في نية التملك المال محل الإئتمان . خاص ويتمثل
  للقول بجريمة خيانة الأمانة . رط الضر اوإضافة إلى الأركان السالفة الذكر فيجب أن يتحقق إشتر 

المــودع لديــه ،  للشــيءتبديــده  أوط أن يصــيب الجــاني  نفعــا شخصــيا مــن إختلاســه إن المشــرع لم يشــتر 
حائزيهـا  أويدها ضرر بما ليكيها واضـعي اليـد عليهـا تبد أويكون في إختلاس الأشياء  أنوإنما إشترط 
 أوالضرر محتمل الوقوع  لضرر من فعل الجاني ويكفي أن يكونهناك ضحية واقع عليه ا أنوهذا يعني 

  .  1حتى ممكن الوقوع
ت علـى  376 وقد أوقع المشرع عقوبة صـارمة علـى منتهـك الأمانـة إذ نصـت المـادة مـن قـانون العقـو

لحبس من ثلاثة أشـهر إلى ثـلاث سـنوات وبغرامـة مـن ة مرتكب معاقب إلى  500جريمة خيانة الأمانة 
لحرمان من حق  أندج ويجوز علاوة على ذلك 20.000   أو أكثر. يحكم على الجاني 

لمــادة  لمنــع مــن الإقامــة وذلــك لمــدة ســنة علــى الأقــل وخمــس ســنوات علــى  14مــن الحقــوق الــواردة  و
  الأكثر .

  الفرع الثاني
  ينــــــجرائم الدائن

   
فلاسـه يتقـدم إلى التفليسـة   بعد توقف التاجر عـن دفـع ديونـه المسـتحقة الأداء وصـدور حكـم يقضـي 

  آجال الدين لم يحن بعد . أنكل دائن للمدين حتى ولو 
لـذلك قــد يسـتغل بعــض الــدائنين هـذه الفرصــة للحصــول علـى حقــوق غــير مسـتحقة الأداء مــن المــدين 

يشـترط لنفسـه مـع المفلـس أو مـع غـيره مـزا  أو ،ن يزيـد الـدائن في قيمـة دينـهكالغش ،  وذلك بطريقة ا
عطائــه  أو ،خصوصــية في نظــير إعطــاء صــوته في مـــداولات الصــلح أو التفليســة  أن يعقـــد  أوالوعــد 

قي الغرماء    . 2مشارطة خصوصية لنفعه وإضرار 
                                                 

ت القسم الخاص  -عبد الله سليمان-  1  . 247ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر بدون سنة نشر ص ،قانون العقو
ئق المصرية مصر  –عبد الفتاح مراد  - 2  . 490ص  1999شرح الإفلاس من الناحيتين التجارية والجنائية دار الكتب والو
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ع ن القـانون يعاقبـه علـى التعهـد مـن فـإ ،خاصـة طاء صوته للحصول على ميزةبمعنى أن الدائن يتعهد 
لتصــويت أو .وقـت صـدوره  نـه أعطـى صـوته ولكـن لم يصـل إلى النتيجــة أولا يشـترط هنـا قيـام الـدائن 

  المبتغاة لكون المحكمة لم تصادق عليه .
ـــوع الميـــزة المتفـــق عليهـــا أهـــي  ـــة ن ـــر العقوب مصـــلحة ولا شـــكل  لا أوامـــوفي هـــذه الحالـــة لا يهـــم في تقري

لموافقة ال ذم المفلس ولا على عل ،أو الرفضتصويت    ا التعهد .أو جهله 
سـم غـيره إلى التفليســة وفي حقيقتهـا هــي ديـون وهميــة  سمــه أو   أوكمـا يعاقـب كــل دائـن يقــدم ديـون 

ت  383، فإن ذلك يعاقب وفقا لنص المادة(  الغ في قيمة الدين بطريقة تدليسيةيب من قـانون العقـو
.(  

ذه السلوكيات المكونة للركن المادي ، أن يكون الجاني عالما ومدركا ويشترط  القانون إضافة إلى قيامه 
لــدين  ــذا الغــش أو التــدليس أثنــاء إقــراره  لجريمــة أي أن يكــون الــدائن عالمــا  للملابســات الــتي تحــيط 

ليسـه قـد قصـد مصـلحة تد أونـه لا يهـم أن يكـون وراء غشـه أ، كمـا  أو المبالغـة في قيمـة الـدينالوهمي 
  يكون التاجر المتوقف عن الدفع قد حكم عليه بشهر الإفلاس . أنالغير أو المفلس ولكن يشترط 

رمــة مــع علمــه وإدراكــه بــذلك  ويكفــي لقيــام جريمــة ضــد الــدائن مــا ان يقــوم بســلوك مــن الســلوكيات ا
ت في نـص المـادة  أشـهر إلى  03والمتمثلـة في  380لتتقرر له العقوبة ، والتي نص عليها قـانون العقـو

عليــه المــادة  تدج ، أمــا إذا كــان ســلوكه وفقــا لمــا نصــ10.000إلى  500ســنوات وغرامــة مــن  03
سمهــم مــن القــانون  382 بواســطة آخــرين أو يبــالغ في قيمــة  أوالتجــاري كتقــديمهم ديــون وهميــة ســواء 

إلى وهــي الحــبس مــن ســنة  )02فقــرة  383المــادة ( تالــدين بطريــق التــدليس فإنــه يعاقــب وفــق لنصــ
  خمس سنوات .

  المطلب الثاني
لمدين   جرائم من لهم علاقة 

  
لدائنين  كما حافظ المشرع على حقوق الدائنين لدى المدين فجرم التصرفات التي تؤدي إلى الإضرار 

ة لهذه الجريمـة إذا مـا إرتكبـ مـن بعـض أقـارب المـدين بموجـب نـص  تفقد جرم بعض التصرفات المتشا
دون أن يكونــوا وتصــرفات مرتكبــة مــن الغــير  أفعــالمــن القــانون التجــاري كمــا جــرم عــدة  383ادة المــ
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ء المــدين  شــركاء معــه ، وبنــاءا علــى مــا ســبق ســنتطرق في الفــرع الأول الجــرائم المرتكبــة مــن بعــض أقــر
ني    . والجرائم المرتكبة من الغير في فرع 

  
  
  

  الفرع الأول
  دينـــــء المجرائم أقر

  
نــه " تســري علــى زوج المــدين أمــن القــانون التجــاري نجــدها تــنص علــى  383لرجــوع إلى نــص المــادة 

 و أشـياء و أخفوا أو غيروا مـال أأددوا قد بنسابه من نفس الدرجة اللذين يكونون أوأصوله وفروعه أو 
ت المنصــوص عليهــا في الفقــر  أنتتبــع أصــول التفليســة دون  ة الأولى مــن يكونــوا شــركاء للمــدين العقــو

ت . 380المادة    قانون عقو
  وبذلك نجد أن المشرع الجزائري إتبع أسلوب الإحالة من القانون التجاري إلى القانون المدني .

ستقراء المادة السابقة نجد أن المشرع إشترط لتحقق الجريمة .   و
توقـف عـن الـدفع سـواء لمـدين الميكـون مرتكبهـا مـن أقـارب ا أنيشـترط لقيـام الجريمـة  فـترض :مركن  -

  .صهاره من نفس درجة الأصول أحد أصوله أو فروعه  أو أ أو زوجه
فالنسبة للزوجية يجب على المحكمة إثبات الرابطة الزوجية غير أنه لا يعفي مـن العقـاب الزوجـة الـتي  -

رم .   تم طلاقها بعد إرتكاب الفعل ا
ــــم - والأم والجــــدة وإن علــــت ويشــــترط شــــرط  واالأب والجــــد وإن علــــ لنســــبة للأصــــول : المقصــــود 

لتبني فلا يكون سبباالنس   لقيام الجريمة . ب أما الأب 
بنــت  أوبنــت الإبــن  أوالبنــت أو إبــن الإبــن أو إبــن البنــت  أولنســبة لفــروع المــدين : وهــم الإبــن  -

لتبني .   البنت وإن نزل بشرط أن لا يكون الإبن او البنت 
وجـده وجدتـه وإن عـلا وفـروع زوجـه  وأمـهوهم أصول زوجه أي والده : أصهار ه من نفس الدرجة -

  إبن البنت وإن نزل . أوالبنت  أوهم الإبن وإبن الإبن 
  المشرع هذه الفئات على سبيل الحصر لا المثال . أوردولقد 
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حد الأفعال التالية والمكونة للركن المادي .وهذه الفئات المذكورة سلفا    يجب أن تقوم 
لتبديــد التبــذير والصــرف بــدون هــدف  أو أمــوالديــد تب -أ   أوأشــياء تتبــع أصــول التفليســة ويقصــد 

  .فائدة 
نكـــار أصـــه أوريـــب الأمـــوال كـــأن يقـــوم أحـــد أصـــول  أوالإخفـــاء : ومفـــاده كتمـــان  -ب ار المـــدين 

بعة لأصول التفليسة .ملكية المدين لأ   موال هي في حقيقتها 
  ازة المدين إلى حيازته الخاصة .من حي خراجهالإختلاس :  -ج
أخــــرى أو مجــــوهرات بســــيارة شــــكله كتحويــــل ســــيارة  أوتغيــــير المــــال : ويقصــــد بــــه تحويــــل طبيعتــــه  -د

  ات أقل قيمة منها .بمجهود
  وحتى تقوم الجريمة يشترط توفر القصد الجنائي العام لدى الفاعل والمتمثل في العلم والإرادة .

فلاسـه وانـه لا يجـوز إوقـد تم شـهر  ن قريبه في حالة توقف عند الدفع فيجب أن يكون الفاعل عالما 
  . ل قريبهله التصرف في أموا

  وكيل التفليسة . أوجماعة الدائنين أو حد الدائنين أ أوابة العامة يويتم تحريك الدعوى إما من الن
ت الجزائيـة ويتحـد امـن قـانون الإجـراء 328المحكمة المختصة فهي محكمة الجنح طبقا لنص المـادة  أما

  من قانون الإجراءات الجزائية . 329لإختصاص وفقا لنص المادة ا
ا نــــص المــــادة هــــذه وحالــــة تــــوفر أركــــان  مــــن قــــانون  380/1الجنحــــة فقــــد أقــــر المشــــرع عقوبــــة حــــدد

ت وهي الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من    دج .10.000إلى  500العقو
ت نجــد أن الــزوج والأصــول والفــروع والأصــهار مــن نفــس الدرجــة يعفــون مــن ســتقراء قــانون العقــو و 

في هذه الجريمـة يعـاقبون وخيانة الأمانة في حين  أو النصب والإحتيالالعقاب في كل من جريمة السرقة 
ءسبب أن الضرر كبير يتعدى المفلس إلىوذلك ب   عنهم .  جماعة الدائنين الذين هم غر
 من القانون التجـاري علـى أنـه يجـب علـى المحكمـة الـتي 384شرع طبقا لنص المادة لقد ألزم الم نيا :

فضل فيما يلي :  أولإدانة  تعرض عليها القضية سواء قضى   لإعفاء من التهمة 
الــتي أبعــدت بطــرق  ئنين الأمــوال والحقــوق  أو الــدعاوىتلقائيــا في أن تضــاف لجانــب جماعــة الــدا -1

الأموال المستبعدة عن طريق التفليس من أصول التفليسة وهـذا الحكـم يكـون  نه يجب ردأالتدليس أي 
  لم يطلب . أمبصفة تلقائية من المحكمة سواء طلبه الضحية 
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ذ المحكمـة لا تحكـم بـه تلقائيـا وذلـك حـتى الضـرر : وهنـا يكـون بطلـب الضـحية إ التعويضات عن -2
لـــبراءة للمـــتهم لأي ســـبب كـــان مـــن أصـــول  إســـتبعاد فيمـــا نجـــم عـــن فيجـــب أن تفصـــل ،ولـــو قضـــت 

  . التفليسة 
  
  
  

  الفرع الثاني
  الجرائم المرتكبة من الغير 

  
هذه الجرائم تتكون من عدة سـلوكيات مختلفـة يرتكبهـا أشـخاص خـارج عائلـة المفلـس والـدائنين لصـالح 

  شركاء معه . وايكون أنالمدين المفلس دون 
  نون التجاري والتي نصت على :من القا 382ولقد نصت على هذه الجريمة المادة 

ـــمالأشـــخاص الـــدين يثبـــت -أ أو أخفـــوا أو خبـــؤوا كـــل أو بعـــض أموالـــه إختلســـوا لمصـــلحة  المـــدين  أ
مــن  43،42نصــت عليهــا المــادتين  أحــوالغــير مســاس بمــا عــدا ذلــك مــن أو العقاريــة وذلــك بالمنقولــة 

ت    قانون العقو
التـدليس ديـو وهميـة سة أو التسوية القضائية بطريق م قدموا في التفليأذين يثبت لالأشخاص ال -ب

نفسهم   واسطة آخرين .أو ب سواء 
ســــم وهمــــي وإرتكبــــو الأشــــخاص الــــذ -ج ســــم الغــــير أو  حــــد الأفعــــال أ ا ين مارســــوا التجــــارة خفيــــة 

  من هذا القانون . 374المنصوص عليها في المادة 
 أن يكونـــوا شـــركاء للمـــدين المفلـــس دون إذن فمـــتى قـــام أشـــخاص خـــارج عائلـــة المفلـــس ومـــن الـــدائنين

يكونـون قـد إرتكبــوا أفعـال مجرمـة ويسـتوي لقيـام هـذه الجريمــة  382لسـلوكيات الـواردة في نـص المـادة 
سمه يقوم الجاني  أن سم الغير كوكيل عن دائنين وهمين .أبتقديم الدين    و 

نـه دائـن لشـخص آخـر أدعـى شـخص إدة العامة والتي تقضـي علـى أنـه إذا إذن المشرع خرج عن القاع
ذلــــك لكــــون الفاعــــل قائمــــة و جريمــــة معاقــــب عليهــــا قــــانو إلا في هــــذه الحالــــة ، فــــإن الجريمــــة لا يعــــد 

لدائنين .ر دين وهمي وغير حقيقي كو سيستعمل سند مز    ل ذلك بنية الإضرار 
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لفعـــل فــلا عــبرة إذن بقبـــول وكيــل التفليســة لهـــذه ا شـــافه تإك أولــديون ولقــد جــرم المشـــرع مجــرد القيــام 
  .لأمرها 

الـذي يمثلهـا العلـم والإرادة ، وهـو العـام ولقيام هذه الجريمة فقد إشترط القانون تـوفر القصـد الجنـائي  -
مــــن القــــانون  382حــــد الأفعــــال المــــذكورة في نــــص المــــادة إتيانــــه لأأن يكــــون الفاعــــل حــــر الإرادة في 

لجريمـة مـن توقـف عـن الـدفع وشـهر إفـلاس التجاري وأن يكون عالما بكل العناصـر والظـروف المح يطـة 
ــــد ــــة الت ــــل في ني ــــدائنين عــــن طريــــق  ر راليس والإضــــالمفلــــس هــــذا إضــــافة إلى القصــــد الخــــاص والمتمث ل

  الإنتقاص من الضمان العام ومزاحمتهم في التفليسة بديون وهمية .
ي فــإن الفاعــل يعاقــب حــد الأفعــال الســالفة الــذكر وتــوفر القصــد الجنــائ الفاعــل  ففــي حالــة قيــام -

ت . 380/02بنص المادة    من قانون العقو
لحـبس مـن سـنة إلى خمـس سـنوات وغرامـة مـن  دج  كمـا 5.000.000إلى دج 100.000وذلك 

لحرمـانيجوز أن تحكم المحكمة الجزائية   9مـن حـق أو أكثـر مـن الحقـوق الـواردة في المـادة  علـى المـدان 
ت على أن لا   سنوات . 05 تزيد عن مكرر من قانون العقو

لـبراءة  الجزائيةوقد ألزم المشرع المحكمة  لإدانـة أو  أيضا حـال مـا تعـرض عليهـا الـدعوى سـواء قضـت 
كـــل الأمـــوال والحقـــوق والـــدعاوي الـــتي   ســـتردادأن تقضـــي بطلـــب مـــن الضـــحية أو بدونـــه أي تلقائيـــا 

  أصول التفليسة .ليس إلى دأبعدت بطريق الت
عاد بتكــون قــد لحقــت الــدائنين نتيجــة إســت الــتي لتعويضــات عــن الأضــرارتحكــم  نأكمـا علــى المحكمــة 

  طلب ذلك من المحكمة .رط أن يبشكل أصول التفليسة ولكن   أوبعض 
شر الدعوى وإنما تضاف وللإشارة فإن التعويضات لا تقدم إلى أصـول التفليسـة  للدائن وحده الذي 

  إحتراما لمبدأ المساواة بين الدائنين .
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  ة :ــالخاتم

من خلال ما تطرقنا إليه في دراستنا لموضوع الإفلاس والتسـوية القضـائية وبعـد طـرح جـل جوانـب هـذا 

ريخــي وتشــرعي طويــل تم خلصــنا الموضــوع  تــج تطــور  إلى أن بــروز فكــرة الذمــة الماليــة للمفلــس هــو 

تــه الماليــة وقــد فــرق المشــرع بــين التنفيــذ علــى شــخص المــدين إلى التنفيــذ علــى ذممــن الإنتقــال بواســطته 

لمدينين غير التجار .   الإفلاس التجاري والتسوية القضائية والإعسار المدني الخاص 

تسويتها قضائيا يتوجب توفر  أو ،ولشهر إفلاس المدين المتوقف عن دفع ديونه المستحقة الحالة الأجل

جرا  أنشروط موضوعية وتتمثل في وجوب  عملـه كحـرفي  رس عملا تجار بجانبيما أويكون المدين 

طبيعـــي أو معنـــوي خاضـــع للقـــانون الخـــاص وشـــروط شـــكلية تتمثـــل في  مـــثلا ، ســـواء أكـــان شـــخص

يع الدائنين لـه يا وأن ينشر هذا الحكم لإعلام جموجوب صدور الحكم من المحكمة المختصة نوعيا ومحل

  ببقية الدائنين في التفليسة . للإلتحاق بذلك

الــدائنين أو النيابــة العامــة أو المحكمــة مــن  أوســوية القضــائية يــتم طلبــه مــن المــدين نفســه الإفــلاس أو الت

لطعن في حكم الإفلاس أو التسوية القضائية بكافة  تلقاء نفسها ، ويجوز لكل ذي مصلحة أو يقوم 

  طرق الطعن المخولة قانو .
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وهذا لا يؤثر على ملكيته  أموالهارة التسوية القضائية تغل يد المدين عن إد أوصدور حكم الإفلاس بو 

ولا يعد هذا الغل عارض مـن عـوارض الأهليـة ، إذا أن العلـة مـن غـل يـد المـدين بمجـرد صـدور  هلأموال

الحكــم هـــو الحفـــاظ علــى أصـــول التفليســـة مــن تصـــرفات المـــدين الــتي قـــد يكـــون القصــد منهـــا الإضـــرار 

  لدائنين .

دارة وتنظــيم التفليســة أشــخاص ال والقاضــي المنتــدب  مــنهم المــدين والــدائنين والمــراقبينتفليســة و ويقــوم 

ذ يكـون الـدور الأكـبر في هـذه إووكيل التفليسة ولكل واحد من هؤلاء مهام حددها القانون التجـاري 

لتسوية القضائية . لإفلاس أو    العملية لوكيل التفليسة والذي يتم تعيينه في الحكم القضائي القاضي 

ذ إ زيعهــا علـى الـدائنين كــل بحسـب مرتبتــهالمفلــس وديونـه ليـتم تو  وأمـواللتفلــيس بحصـر وتـتم إجـراءات ا

لتســـاوي أي قســـمة غرماء هـــذا مـــا لم تـــتم تســـوية ،الأوليـــة تكـــون للـــدائنين العـــاديين يقتســـمونه بيـــنهم 

وبـــذلك يعـــود للمـــدين الحـــق إســـتغلال أموالـــه وتنميتهـــا لتســـديد  ،قضـــائية بـــين أغلبيـــة الـــدائنين والمـــدين

  الديون وفقا للإتفاق المصادق عليه من طرف القضاء .

ر منهــا مــا يتعلــق بشــخص المــدين وذمتــه الماليــة إذا مــا قــام  ويترتــب علــى حكــم شــهر الإفــلاس عــدة آ

ريـخ صـدور الحكـم المدين بتصرفات في فترة الريبة ، ريخ التوقف عن الدفع و وهي الفترة الواقعة بيت 

طل بطلان و  طل بطلان جوازي .، فيكون بعضها    جوبي وبعضها 

لصــلح القضــائيوإجــراءات التفليســة تنتهــي  لصــلح مــع التخلــي علــى  إمــا  المفلــس ، وإمــا  أمــوالأو 

ـا وإرجـاع مـا تبقـى للمـدين ،  والتي من خلالها إمـا أن يـتم إفعـال التفليسـة ،الإتحاد بحالة لإنقضـاء ديو

  .أموالهالعدم كفاية  وإما إقفال التفليسة 
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  في هذه الحالة لا يستطيع المدين رد إعتباره وتبقى ديون المدينين حقا في ما سيكسبه المدين .و 

 ،بحكم قضائي وفق شروط وإجراءات محـددة أوويكون رد الإعتبار التجاري للمفلس إما بقوة القانون 

ت والإفـــلاس لا يعـــد جريمـــة إلا إذا كـــان المـــدين قـــد قـــام بســـلوكيات تعـــد مجرمـــة وفقـــا لقـــانون  العقـــو

لتدليس . لتقصير أو    والقانون التجاري 

وحفاظا على الذمة المالية للمفلس والتي تعد حقوق للدائنين فقد جرم المشرع كل تصرف يكون سواء 

  من وكيل التفليسة وحتى من شخص آخر . أومن الدائنين 

برة تعــود علــى النشــاط يحققــان أهــداف مهمــة ومعتــإذا الإفــلاس والتســوية القضــائية نظــامين متكــاملين 

لفائدة ومن خلالهما يتم    وتيرة الإقتصاد التجاري .دفع التجاري وحتى على المدين والدائن 

سـتقرائنا لنصـوص الإفـلاس والتسـوية القضـائية في القـانون التجـاري توصـلنا إلى انـه يجـب  ومع ذلك و

  إعادة النظر في بعضها .

لرجوع إلى نص المادة  ح الإجـراءات الـتي تتبـع في الإفـلاس أولا ثم في ييجـب توضـ مـثلا كـان 215إذ 

منهما يبدأ بتقديم عريضـة لـدى كتابـة ضـبط المحكمـة المختصـة ثم يكـون التسوية القضائية ، إذ أن كلا 

  لكلا منهما إجراءاته الخاصة إلى غاية صدور الحكم النهائي .

ت في نـص المـادة  لرجوع إلى قانون العقو لحقـوق المدنيـة والسياسـية عـن المفلـس سـقط امنـه ت 283و

لتدليس لرجوع إلى نص المادة  ،في حالة الإفلاس  من القانون التجاري نجدها تـنص  243في حين 

علــى إســقاط الحقــوق علــى المــدين الــذي أشــهر إفلاســه بصــفة عامــة أي حــتى علــى الإفــلاس البســيط 

مـن  283و تعـديلها بحيـث تتوافـق والمـادة جريمة ، ومنه كان يجب إلغاء هذه المـادة أ لوالذي لا يشك
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ت مـن  هذا القـانونبحيث لا يكون إسقاط الحقوق إلا بصدد الجرائم التي يعاقب عليها  ،قانون العقو

لتدليس لتقصير أو    .بينها الإفلاس 

المعـاملات التجاريـة ودفـع عجلـة  سـتقراروفي الأخير يمكن القـول أن هـذين النظـامين لهـم دور كبـير في إ

  الإقتصاد.

  وفقت في دراسة الموضوع . دـــــــق أكون أنأرجو 
  

  محمد خليل  الدكتور                                                                         
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  المراجع : 
نيـة نظـام الإفـلاس في القـانون التجـاري الجزائـري ديـوان المطبوعـات الجامع ،أحمد محـرز -01 يـة طبعـة 

  .1980الجزائر 
حكـــام  شـــرح ،أحمـــد محمـــود خليـــل -02 الإفـــلاس التجـــاري في قـــانون التجـــارة الجديـــد معلقـــا عليـــه 

  .منشاة المعارف مصر  –محكمة النقض 
  .2009 الوجيز في القانون الجزائي الخاص دار هومة الجزائر ،أحسن بوسقيعة -03
ـــــوك ) القـــــانون التجـــــا،محمد الســـــيد  –الفقـــــي   -04 ـــــات البن ـــــة ، عملي ري (الإفـــــلاس العقـــــود التجاري

  . 2005منشورات الحلبي الحقوقية بيروت 
صــيف  -05  3كامــل في القــانون التجــاري ، الإفــلاس ، منشــورات عويــدات بــيروت مجلــد ،إليــاس 

  . 1986طبعة أولى 
  . 1988الإفلاس مطبعة حسان القاهرة  ،حسيني المصري  -06
ر المالية للإفلاس على الشخص الطبيعي المدين دراسـة مقارنـة  ،عامريرشاد نعمان شايع ال -07 الآ

  . 2013الإسكندرية  –دار الفكر الجامعي 
راشــــــد راشــــــد ، الأوراق التجاريــــــة الإفــــــلاس والتســــــوية القضــــــائية في القــــــانون الجزائــــــري ديــــــوان  -08

  . 2004الجزائر  4المطبوعات الجامعية طبعة 
أحكام الإفلاس والصلح الواقي في التشريعات العربيـة منشـورات الحلـبي  ،سعيد يوسف البستاني -09

  . 2007الحقوقية طبعة أولى 
  سلامية دراسة مقارنة رشاد نعمان الإفلاس في الشريعة الإ ،عبد القادر الغفار إبراهيم صارح -10
ئــق المصــرية شــرح الإفــلاس مــن النــاحيتين التجاريــة والجنائيــة دار الكتــب و  ،عبــد الفتــاح مــراد -11 الو

 . 1999مصر 

ت القسـم الخ ،عبد الله سليمان-12  اص ديـوان المطبوعـات الجامعيـة الجزائـر بـدون سـنةـــقـانون العقـو
  نشر .

اية المقتصد دار الفكر بيروت ج . ،محمد بن أحمد بن رشد القرطبي -13 تهد و  بداية ا

ـــوان المطبوعـــات الجامعيـــة الإفـــلاس والتســـوية القضـــائية في القـــا،عاوي يوفـــاء شـــ -14 نون الجزائـــري دي
   . 2013الطبعة الثانية الجزائر 



 105

ــــأحكـــام الشـــركة طبقـــا للقـــانون التج ،ديـــة فوضـــيل  -15 دار  –اري الجزائـــري شـــركات الأشـــخاص ـ
  . 2002هومة 

16- Dolloz 1996.-Jean Dibier.droit pénol des affaire2en é  

  وانين :ـــالق
  القانون التجاري . -
ت . -   قانون العقو
  م .2012جانفي  12هـ الموافق لـ 1433صفر عام  18المــؤرخ في  12/06قانون الجمعيات  -
  المتعلق بتسوية نزاعات العمل الفردية . 06/02/1990المؤرخ في  90/04قانون  -

          : والمراسيم الأوامر 
 الأساسي للحرفي . ونــالمتضمن القان 10/01/1996المؤرخ في : 01 -96الأمر  -

 القضائيين.صرفين المتضمن مهنة الوكلاء المت 1997ن جوا 09المؤرخ في  23/ 96الأمر  -

ــــــذي رقــــــم :الم - ضــــــمن أتعــــــاب الــــــوكلاء تالم 1997نــــــوفمبر  09المــــــؤرخ في  97/418رســــــوم التنفي
  المتصرفين القضائيين .

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفهرس : 
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  60......................................................... إنتهاء التفليسةالمبحث الثاني : 
  60...............................................................الصلح المطلب الأول : 

  61.................................................. ماهية الصلح القضائي:  الفرع الأول
  62......................إبرام الصلح ......................................الفرع الثاني : 

ر الصلح وإنقضائهالفرع الثالث :    65.................................................. آ
  66.................................... الصلح عن طريق التخلي عن الأموالالفرع الرابع : 

  67...............................حالة الإتحاد ............................المطلب الثاني : 
  67.............................................. مفهوم حالة الإتحاد ونشأتهالفرع الأول : 
  70........................إنحلال إتحاد الدائنين .............................الفرع الثاني : 

  71...........................................................رد الإعتبارالمطلب الثالث : 
  71.................رد الإعتبار التجاري ...................................الفرع الأول : 
  74...................الجزائي....................................رد الإعتبار الفرع الثاني : 

  78....................................يس ....................جرائم التفلالفصل الثالث : 
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  78..............الجرائم الواقعة من المفلس .................................المبحث الأول :
لتقصير ............المطلب الأول :   لتفليس    78.....................جرائم تفليس التاجر 

لتقصير الوجوبي (الإجباري)......................االفرع الأول :    79..............لإفلاس 
لتقصير الجوازي ................. الفرع الثاني   80............: الركن المادي لجريمة الإفلاس 

  82...............عقوبة جريمة الإفلاس التقصير ............................الفرع الثالث : 
لتقصيرفرع الرابع : ال   82....................................... نفليس الشركة والشركاء 

لتدليس ......................... المطلب الثاني   85.......................: جرائم التفليس 
لتدليس .................................... الفرع الأول :   86..............إفلاس التاجر 
لتدليس ............................... الفرع الثاني :   89..................إفلاس الشركة 

لتفليسة ................. المبحث الثاني :   92...............الجرائم الواقعة على من له علاقة 
  92.....................جرائم وكيل التفليسة والدائنين .................... المطلب الأول :

  93.........................................: جرائم وكيل التفليسة........... الفرع الأول
  94..............................جرائم الدائنين ............................ الفرع الثاني :
لمدين .......... المطلب الثاني   95...................................: جرائم من لهم علاقة 
ء المدين ....................................... الفرع الأول :   96..............جرائم أقر
  98..................الجرائم المرتكبة من الغير ............................... الفرع الثاني :

  100.......................................................................ة : ــالخاتم
  104...............:....................................................... قائمة المراجع

  106...........................................................................الفهرس :
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